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 شكر وعرفان

العلمي البحث  التعليم ولعمادة  لوزارة  الباحث بالشكر  لمملكة باامعة نجران  بج  يتوجه 
 (NU/SHED/17/019)  : مزر العربية السعودية لدعمها المالي والتقني للبحث تحت 

 المستخلص

البحث  المتعارضة    : عنوان  العمومات  بين  الترجيح  تأصيلية   -"قواعد  دراسة 
 ". -تطبيقية 

هذه الدراسة تنفع الأصوليين والفقهاء، وتهدف إلى الرقي بالمفتي والمجتهد كي يتعامل 
فروعيا في   وتطبيقها  النافعة  الأصولية  القواعد  هذه  الفقهية، بإعمال  المسائل  مع مشكلات 

وقد جا الفقه،  أبواب  مطلبا، كثير من  مباحث وأحد عشر  وثلاثة  الدراسة في مقدمة  ءت 
 وخاتمة مشتملة على نتائج البحث والتوصيات من أبرزها: 

محل الترجيح يقتصر على الظنيات ولا مجال للترجيح في القطعيات، ويمتنع الترجيح  -1
 في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين. 

 التعارض: من قواعد ترجيح العموم عند   -2
 العموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص. -أ
العموم الأقوى صييةة يقيدم عليى الأ يعغ صييةة، فيالعموم اليذاع يقيدم عليى ميا   -ب

 دونه من الألفاظ التي تفيد العموم بالمتعلقات.
 اللفظ العام الدال على النهي يقدم على اللفظ العام الدال على الإباحة.   -ج
 الحقيقة اللةوية في اللفظ العام. تقديم الحقيقة الشرعية على -د
تيييرجيح اللفيييظ العيييام في أعييييان الحكيييم عليييى ميييا دونيييه مييين العميييوم،  تيييرجيح العلييية   -ه

 . وبالله التوفيق.على العلة العامة(الأعم 
 . العام، التعارض، قواعد، الترجيح، الجمع الكلمات المفتاحية:  
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ABSTRACT 
Title: The Maxims of Weighting between Conflicting Generalities – A 

Foundational Applied Study 
This study will benefit the scholars of Usūl and the jurists alike، and it 

aims at improving the juris-consult and the legal luminary، in order that they 
deal with problems of jurisprudential issues by using these beneficial 
principles of Usūl، and applying their branches on the various chapters of 
jurisprudence. This study includes an introduction، three topics ، eleven 
sections، an a conclusion which includes the findings of the research and the 
recommendations، the most significant of which include: 

1. Weighting is limited to issues susceptible to doubts (ḍanniyyāt) not 

the unarguable ones (qat‘iyyāt)، and there is no room for weighting 

on purely logical matters، because there is no difference between 

two unarguable matters. 

2. Among the rules maxims of weighting between conflicting 

generalities are: 

• The preserved generality takes precedence over the specified 

generality. 

• The generality with the strongest wording takes precedence over 

the one with a weak wording، because the intrinsic generality 

takes precedence over the one that connotes generality with 

additions. 

• The general word that connotes prohibition takes precedence over 

the general word that connotes permission. 

• The legal usage takes precedence over the lexical usage on 

general words. 

• The general words on specific ruling takers precedence over 

inferior generalities، (the most general cause takes precedence 

over the less general one). 

Key words: 
The general، conflict، maxims، weighting، combining.  
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 مقدمة

إفضاله وعم  نواله،  جزل  لله  وعل    -سبحانه-  ، الحمد  وفق  هدانا  لأدلة ول  ،هنامنا 
خير   اللهوالصلاة والسلام على رسول    ،أرشدنا ودل نالأصول والقواعد في كتابه وسنة رسوله  وا

  :صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد   ،وبل ةنا من زكانا
وكانت حجة على العالمين، كان لا بدَّ   ،فلما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع 

الشرعية   أحكامها  تعم  المرعي ةأن  علماء    ،وأصولها  الله  هيأ  الشريعة كراما  وقد  يدرسون 
وترجيحا بين الأحكام، وجمعا بين ما ظاهره   ،وحِكَماوأحكاما  أدلة   ، وفروعاالإسلامية أصولاا 

 التعارض. 
يعُنى ببيان:  قواعد الترجيح بين العمومات المتعار ة(، ومدى إعمال   البحثوهذا    

 الفقهاء لها، راجياا من الله التوفيق والسداد.

 أهمية البحث:

 أهمية هذا البحث في عدة أمور؛ منها:  تلخيصيمكن  
بين أن   - الترجيح  قواعد  الاجتهاد   معرفة  لأهل  العمومات  رورية  أو  العمومين 

 والفتوى؛ لأن  الوصول للحكم أو الفتوى متوقِ غٌ على ذلك. 
بسائر   - يعُمَل  أنه  يظُهِر  المو وع  هذا  في  البحث  ظهور العمومات  كون   عند 

 التعارض بينها.
 كون البحث في هذا المو وع يربط بين: علمي الأصول والفقه.  -

 أسباب اختيار الموضوع:

 عديدة؛ أهمها:   أسبابشجعني لاختيار هذا المو وع 
 أهمية المو وع، كما قدمت.  -
إنَّ قواعدَ الترجيح بين العمومات مبثوثة في كتب الأصول، ولم يُستوفَ جمعُها في  -

 بحث مستقل، وإن كانت مجموعة فةير مستوفاة في كتب التعارض والترجيح. 
 ت وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي. التشوف للربط بين قواعد التعارض بين العموما -
بقواعد  - تأصيلها  يتعلق  التي  الواقعية،  الفقهية  المسائل  لبعض  التعرض  في  الرغبة 

 التعارض بين العمومات. 
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 أهداف البحث:

 ، أهمها ما يأع: منه في أمور المقصودهذا البحث يتوخى تحقيق  
 . ماالترجيح، وحكمهمعنى  و ، ( معرفة معنى التعارض بين العمومين1
 التعارض عند الأصوليين والفقهاء.   حال( مدى اعتبار قواعد ترجيح العموم  2
 ( جمع نماذج من المسائل الفقهية كتطبيقات على قواعد ترجيح العموم عند التعارض. 3
يدي (  4 بين  المعرفة  مع    تذليل  يتعامل  الشرعي كي  والباحث  والقا ي  والمجتهد  المفتي 

القواعد   هذه  بإعمال  السديد  الرأي  إلى  ويتوصل  الفقهية،  المسائل  مشكلات 
الأصولية النافعة وتطبيقها فروعيا في كثير من أبواب الفقه للوصول إلى الحكم الشرعي  

 في القضايا الشائكة حال التعارض الظاهر في الأدلة. 

 :البحثمنهجية 

 ا من المناهج العلمية: عددا   -بتوفيق الله تعالى    - هذافي بحثي   سلكتُ 
 . المنهج الاستقرائي: في استقراء قواعد الترجيح من مظانها من الكتب الأصولية  -1
 والمنهج الوصفي: في تحليل هذه القواعد وبيان مقاصدها ومراميها وإيضاحاتها.   -2
استنباط   -3 الاستنباطي: في  الفقهية من  الفروع  أحكام  والمنهج  والتطبيقات  الأمثلة 

 ا.العملية المختلفة وربطها بقواعد الترجيح التي تم استقراؤها أصولي  

 الدراسات السابقة:

على "ا دراستين    اطلعت  كتاب:  وهما:  نافعتين  عند علميتين  والترجيح  لتعارض 
دار    -  الحفناوي  بن إبراهيم بن محمد   محمدد.    : تأليغ  "الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي

م، في مجلد واحد، وقد ذكر  1985:  1ط  المنصورة، مصر،،  -  الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 
بين منقولين أو معقولين أو بين منقول   :جيحاتفي الفصل الثالث الأخير أربعة مباحث للتر 

العموم   : قاعدةذكر في سياق المناقشات  و   ، و معقول وموقغ العلماء تجاه تعارض الترجيحات
المخصوص العموم  على  يقدم  على و   المحفوظ  يقدم  النهي  على  الدال  العام  اللفظ  قاعدة: 
لتعارض والترجيح بين الأدلة ها: "اورسالة علمية اسم  اللفظ العام الدال على الإباحة والجواز.

، بيروت  –  دار الكتب العلمية  –اللطيغ عبد الله عزيز البرزنجي   عبد  د.  "، تأليغ: الشرعية
أثبت فيها قاعدة الترجيح ببقاء العموم قدر صفحة   ، في مجلدين، م1993هي/ 1413  : 1ط  
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با لها  عنونت  التي  البحث  هذا  من  الأولى  القاعدة  المحفوظ  وهي  العموم لعموم  على  يقدم 
مجالا   وتطبيقاتها،  المخصوص لبحثي  وأبقيا  منهما،  ويستفاد  بابهما  في  قيمان  وهما كتابان 

 للتقعيد والتمثيل المتعلق بالعموم. 
في   بالترجيح  تتعلق  دراسات  بالعمومالجملةوهناك  خاصة  ليست  لكنها  ولا   ، ؛ 

: تأليغ"    –دراسة نظرية تطبيقية    -قواعد الترجيح عند المفسرين  "  كتاب    تطبيقاته، ومثالها: 
الحربيالشيخ/   حسين  بن  علي  بن  ماجستير،  و   ،حسين  رسالة  أصله  جامعة الكتاب  من 

الامتياز،   درجة  صاحبها  بها  حاز  الإسلامية  سعود  بن  محمد  دار  الإمام  الكتاب:  ناشر 
المجلدات:    ،القاسم الأولى1عدد  الطبعة  أنهتصنيفو   ، م1996  -ه1417:  ،  كتب من  :  ه 

وعلوم  ال عنوان   قرآنال تفسير  بين  فالاشتراك  بالقواعد،  المتعلقة  الأصولية  بالدراسات  المرتبطة 
 بحثي وهذه الرسالة العلمية في كون الاسمين متعلقين بقواعد الترجيح، والاختلاف في نقطتين:

المتعار ة، ومو وع   : الأولى: في المو وع العمومات  فمو وعي خاص بقواعد الترجيح بين 
 واعد الترجيح عند المفسرين مرتبط بعلم أصول الفقه إجمالا. الباحث د. حسين الحربي: ق

أن   تفسيرية،    تطبيقاتهوالثانية:  ناحية  من  أصولية  ترجيح  المزبورة لقواعد  والتطبيقات 
 في باب العام بأمثلة فروعية فقهية.  ههنا في هذا البحث لقواعد ترجيح أصولية

  خطة البحث:
البحث  وتشمل  مقدمة  إلى   قسمت  أهدافه،  اختياره،  أسباب  البحث،  ، أهمية 

 مباحث، وخاتمة.  ثلاثة فيها  و منهجيته، الدراسات السابقة فيه، خطة البحث،  
 بمصطلحات البحث:   التعريغالمبحث الأول:  

 : مطالبوفيه ثلاثة  
 الترجيح وأركانه وحكم العمل به.   تعريغ:  الأولالمطلب  
 العموم.   تعريغ :  الثانيالمطلب  
 التعارض.   تعريغ:  الثالثالمطلب  

 والترجيح بين العمومات:   التعارض المبحث الثاني: حكم  
 : مطلبان وفيه  

 : حكم التعارض في باب العموم. المطلب الأول
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 في باب العموم عند التعارض.  الترجيح : حكم  المطلب الثاني
 مطالب:   ستةوفيه   في باب العموم:  الترجيح المبحث الثالث: قواعد  

 . وتطبيقاتها   العموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص   : قاعدة :  المطلب الأول 
 . وتطبيقاتها : قاعدة: العموم الأقوى صيةة يقدم على الأ عغالمطلب الثاني

: قاعدة: اللفظ العام الدال على النهي يقدم على اللفظ العام الدال المطلب الثالث
 .وتطبيقاتها  ،على الإباحة والجواز

الرابع العامقاعدة:  المطلب  اللفظ  اللةوية في   ،: تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة 
 . وتطبيقاتها

الخامس:   من   :قاعدةالمطلب  دونه  ما  على  الحكم  أعيان  في  العام  اللفظ  ترجيح 
 . ، وتطبيقاتهاالعموم 

 . ، وتطبيقاتهاباب العمومفي   بالاحتياطقاعدة: الترجيح  المطلب السادس:  
  .والتوصيات  جالنتائ  وفيها:  الخاتمة:

 . فهرس المصادر والمراجع
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 وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث:

 : تعريف الترجيح وأركانه:الأولالمطلب 

 أولاً: تعريف الترجيح لغة: 
والتةليب، التمييل  وزيادة،  هو:  رزانة  على  وزنته   ويدل  شيئاا:  بيدي  رجَحْتُ  يقال: 

 . (1  ه حتى مالالميزان، إذا مال، ويقال: أرجح الميزان، إذا أثقلَ  يقال: رجحَ ثقَِلُه، و ونظرت ما  
 ثانياً: تعريف الترجيح في الاصطلاح: 

إبداء   :قال في المنخول: "وحقيقته: ترجيح أمارة على أمارة في مظان الظنون، ونهايته
 . (2  لميزان"جحان امزيد و وح في مأخذ الدليل، وهذا في اللسان مشتق من رُ 

 . (3  على بعض في سبيل الظن"  الأماراتوفي البرهان: "الترجيح: تةليب بعض  
ليعلم الأقوى، فيعمل به،   ؛ الطريقين على الآخر  أحدوعرفه الإمام الرازي بأنه: "تقوية  

 

دار ومكتبة  ،  : د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي". تحقيق العينالخليل بن أحمد الفراهيدي، "  (1  
الرازي،  ؛  78  : 3،( الهلال القزويني  زكريا  بن  فارس  بن  تحقيأحمد  اللةة".  السلام  "مقاييس  عبد  ق: 

ابن    ي محمد بن مكرم بن عل؛  489  :2،  (م 1979  -هي  1399  ، دار الفكر ،  بيروت:  محمد هارون 
أحمد بن محمد  ؛  446،  445:  2  ، ( هي1414،  دار صادر   ، بيروت: 3، "لسان العرب".  طمنظور 

مجد    ؛ 219:  1،   المكتبة العصرية(   تحقيق: يوسغ الشيخ محمد "،  المصباح المنير ، "بن علي الفيومي
أبو الفيروزآباد الدين  يعقوب  بن  محمد  "طاهر  المحيط ي،  عبد القاموس  تحقيق:    الديوبندي  العزيز   ". 
  ، بيروت: مؤسسة2، ط مؤسسة الرسالة بيروت ، بيروت:  2الكاملفوري،  ط  يوسغ   محمد   الفنجاني،
 .  229: 1، م( 1997/هي1418الإسلامية،  للثقافة   القبلة ، جدة: دار 1والنشر، ط  للطباعة   الريان

الطوسي   أبو   ( 2   الةزالي  بن محمد  " حامد محمد  الأصول ،  تعليقات  من  الدكتور محمد  ".  المنخول  تحقيق: 
  ، ( م 1998  -هي    1419  -، دمشق: دار الفكر 3، ط دار الفكر المعاصر ، بيروت:  3 ط حسن هيتو،  

533 . 
الفقه، "بن محمد الجويني المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسغ    و أب  (3   تحقيق:    ". البرهان في أصول 

عويضة،   بن  محمد  بن  بيروت:  1 طصلاح  العلمية ،  الكتب  :  2  ،( م1997  -هي  1418  ،دار 
200  ،201 . 
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 .(1  "الآخرويطرح  
أمرين إلا بعد وقال شارحاا للتعريغ: "وإنما قلنا  طريقين(؛ لأنه لا يصح الترجيح بين  

تكامل كونهما طريقين، لو انفرد كل واحد منهما، فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس 
 .(2 بطريق"

بقوله: "أما الترجيح فعبارة عن: اقتران أحد الصالحين للدلالة على   الإحكامفه في  وعرَّ 
 .(3  "المطلوب مع تعار هما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر

" قال:  الصالحين(فثم  أحد  أو   ،قولنا:  اقتران  للدلالة،  بصالحين  ليسا  عما  احتراز 
 أحدهما، إذ إن مناط الترجيح التعارض، ولا تعارض مع عدم صلاح الأمرين أو أحدهما. 

احتراز عن الصالحين اللذين لا تعارض بينهما، فإن الترجيح   ( مع تعار هما  قولنا:  و 
 إنما يطلب عند التعارض لا مع عدمه. 

الآخر وقولنا:   وإهمال  بأحدهما  العمل  يوجب  أحد   ،(بما  به  اختص  عما  احتراز 
 .(4   ية، ولا مدخل له في التقوية والترجيح" رَ الدليلين عن الآخر من الصفات الذاتية أو العَ 

 أن تعريغ صاحب الإحكام أكثر جمعاا وأقوى منعاا. ترىفأنت  
يوجب أن يكون دليلاا ناهضاا للاحتجاج به، غير أنه أطلق التقوية   ،فقوله:  الدليلين(

 تقييد ذلك عند التعارض.   :ولم يقيدها بالتعارض، والذي ينبةي
 إسناد الترجيح إلى أهله وهم المجتهدون.   ينبةيوكذا  

 النملة عريفات الأصوليين للترجيح يمكن اختيار تعريغ د. عبدالكريم  وبعد استعراض ت
؛ لما فيه  الأدلة المتعار ة لأحد    : تقديم المجتهدِ مع تعديل عليه، فيكون الترجيح اصطلاحاا هو

 

تحقيق: د.  ".  المحصول ، "عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين الرازي   أبو  (1  
 . 397: 5 ،( م 1997 -هي 1418مؤسسة الرسالة، ، بيروت: 3 ططه جابر فياض العلواني، 

قيق: د.  أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي فخر الدين الرازي، "المحصول". تح(  2  
 . 397: 5م(، 1997 -هي 1418، بيروت: مؤسسة الرسالة، 3طه جابر فياض العلواني،  ط

الآمدي  أبو  (3   الثعلبي  بن سالم  بن محمد  أبي علي  بن  الدين علي  "الحسن سيد  الإحكام في أصول  ، 
 . 239: 4 ، (المكتب الإسلامي   بيروت، دمشق: تحقيق: عبد الرزاق عفيفي،  ".الأحكام

 ( المصدر نفسه. 4  
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 . (1  من سبب معتبر يجعل العمل به أوْلى من الآخر
الترجيح البرزنجي:  عبداللطيغ  د.  أحد تقديم    : وبعبارة  بالفعل  أو  بالقول  المجتهد 

 . (2  الطريقين المتعار ين لما فيه من مزية معتبرة تجعل العمل به أولى من الآخر
 ثالثاً: أركان الترجيح: 

 تعريغ الترجيح أركانه، وهي كما يلي:   منتبين  
 .أو أكثر  : راجح، ومرجوح دليلين فأكثر  وجود الركن الأول:
 . الأدلة المتعار ةوجود المزية في أحد   -أي  -ح به المرجَّ   الركن الثاني:

 الذي يبين  سبب الترجيح.   الترجيح في   المجتهد المعتبرُ   الركن الثالث:
 . (3  ترجيح أحد الدليلين على الآخر  سببَ   بيان المجتهدِ   الركن الرابع:

 رابعاً: الترجيح: 
الترجيح: "وقبله منكرو القياس واستعملوه في   في صدد الحديث عن  " البرهان "قال في  

 الظواهر والأخبار. 
بالبصري أنه أنكر القول بالترجيح ولم أر ذلك في شيء   الملقبوحكى القا ي عن  
 .(4  " من مصنفاته مع بحثي عنها
 أمران:  الترجيح"ويدل على وقوع  

المصالح على بعض الأدلة ويقدمون بعض  نا بأن الصحابة كانوا يرجحونمُ لْ عِ  أحدهما:
 ويقدمون رواية أبي بكر الصديق على رواية معقل بن يسار وغيره ولا معنى للترجيح سواه.

 

أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب  الجامع لمسائل  "  ،عبد الكريم بن علي بن محمد النملة انظر: د.    (1  
 .  417 : (م  2000 -هي  1420، الرياض: مكتبة الرشد، 1".  طالراجح

دار    ،بيروت  ،" لتعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية ،" ا عبد اللطيغ عبد الله عزيز البرزنجي   انظر: د.  (2  
 . 89: م1993هي/ 1413 : 1ط  ، الكتب العلمية 

قارَنِ  تحريرٌ لمسائلِِه  لما  الفقه   أصول   علم الْمُهَذَّبُ في  ، "عبد الكريم بن علي بن محمد النملة   ( انظر: د. 3  
تطبيقيَّةا(  نظريَّةا  دراسةا  الرياض:  1".  طودراستها  الرشد،  :  5  ، (م 1999  -هي  1420  ، مكتبة 

2423 . 
 . 533"، المنخول ، "لةزالياوانظر:   ؛201، 200:  2"، البرهان في أصول الفقهالجويني، "( 4  
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فيثبت عليه، وإن قال به فكيغ ينكر   الترجيح : أن منكر  الثاني إن لم يقل بالقياس 
أحد !  القياس تةليب  سوى  فيها  للقياس  معنى  فلا  فيها،  الظن  يتعارض  المظنونة  والمسائل 
ورأيي أثبت، ولا انفكاك   ، على الآخر، ولا معنى للترجيح إلا قول المرجح: ظني أغلبالظنين

 . (1  للقياس عنه إلا إذا دل قاطع على بطلان ظن الخصم وذلك مما يندر"
" الذخيرة:  في  بعضهم  والأكثرونوقال  وأنكره  به،  التمسك  على  يلزم   :اتفقوا  وقال 

 .(2  التخيير أو التوقغ"
 الترجيح:   ال خامساً: مج

، فحيث وجد التعارض وجد الترجيح، وحيث إن التعارض الظنياتمحل الترجيح: هو  
لا يكون إلا بين الدليلين الظنيين فقط؛ فكذلك الترجيح لا يكون إلا بين دليلين ظنيين، إذ  

 .(3  الترجيح فرع التعارض 
القطعيات   : المنخول ففي   في  للترجيح  مجال  وا حة   ؛ "ولا  لا   ، لأنها    والوا ح 
 .  ( 4  يستو ح" 
العقليات  :الذخيرةوفي   في  الترجيح  ومذهبنا   ؛"ويمتنع  القطعيين،  بين  التفاوت  لتعذر 

لقوم، وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد   ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافاا 
منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر، وهما إن كانا عامين معلومين والتاريخ 

المتقدم، وإن كان مجهولاا  المتأخر  المقارنة خُ   معلوم نسخ  بينهما، وإن  يرِ  سقطا، وإن علمت   
جع إلى الترجيح، وإن كان أحدهما معلوما كانا مظنونين فإن علم المتأخر نسخ المتقدم وإلا ر 

والمتأخر المعلوم نسخ أو المظنون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم، وإن   ، والآخر مظنونا
 

 . 533"، المنخول ، "لةزالي ا (1  
تحقيق: محمد حجي، وسعيد أعراب،    ". الذخيرة ، "العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي   و أب  (2  

 .  134: 1، م( 1994، دار الةرب الإسلامي، بيروت:  1طومحمد بو خبزة،  
أب3   الدين  تقي  انظر:  النجار  و (  ابن  الفتوحي  علي  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  "شرح  البقاء   ،

  -هي  1418مكتبة العبيكان،  ، الرياض:  2 طونزيه حماد،    ، تحقيق: محمد الزحيليالكوكب المنير".  
 .  616: 4 ، ( م1997

 . 534"، لمنخول الةزالي، "ا( 4  
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العامين، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا قدم الخاص  كانا خاصين فحكمهما حكم 
هما عاما من وجه كما في قوله وإن كان أحد   ... على العام؛ لأنه لا يقتضي عدم إلةاء أحدهما 

  ﴾ أوَ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنكُُم﴿  مع قوله تعالى:   ، [23النساء:]  ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الُأخْتَيْنِ﴾  تعالى: 
 .(1  وجب الترجيح إن كانا مظنونين" ،[3النساء:]

 ، بالشيءن الترجيح فرع التفاوت في العلم  "بأ   : وقد عبر د. محمد الحفناوي عن ذلك
فيه  المقطوعُ   والمعلومُ  تفاوت  ثَمَّ   ،به لا  القطعيات  ومن  الترجيح في  يوجد  عند و   ،لا  الأصح 

الآخر  على  أحدهما  يقدم  لا  أنه  السنة  من  والآخر  الكتاب  من  أحدهما  ظاهرين   ،تعارض 
قد يظهر أمام المجتهد تعارض الترجيحات و   ،اوذلك لأن مصدرهما واحد لا فصل بينهما أبد 

ه الحالة يجب عليه أن يعمل ذهنه ويبذل جهده من أجل معرفة ما يكون سببا في وفي هذ
 .(2  "  حات المتعار ة لمرجتقوية أحد ا

 ،أن الترجيح لا يدخل في الأدلة القطعية سواء كانت نقلية أو عقلية  :ومما سبق يتبين
التعارضلأ وجود  عند  يتحقق  إنما  الترجيح  إن  و   ، ن  في  حيث  محالالتعارض   ، القطعيات 
الظنيات  مقتصر الترجيح  ف القطعيين  ممتنع   ،على  بين  التفاوت  لتعذر  العقليات  فحيث   ،في 

 . وُجد التفاوت بان عمل المجتهد في الظنيات
 سادساً: الضابط في الترجيح: 

أفاد   ،ما يقويه ويعزز جانبه، وحصل بذلك الاقتران زيادة ظن  الدليلينمتى اقترن بأحد 
 . (3 ذلك ترجيحه على الدليل الآخر

 

 . 134: 1، " الذخيرة، "لقرافي ا (1  
إبراهيم  محمد  د.  (2   الإسلامي"ا  ،الحفناوي   بن  الفقه  في  وأثرهما  الأصوليين  عند  والترجيح    ، " لتعارض 

 . 404م:1985 1ط ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة، مصر 
الدمام:    ،5".  طمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ، "محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني  (3  

 . 275: 1، (هي 1427دار ابن الجوزي، 
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 : تعريف العموم:الثانيالمطلب 

 لغة:   العمومأولاً: تعريف  
اللةة:    العموم  يقال:   ، ..الشمولفي  ييَعُمُّهم عموماا: شملهم،  الأمر  عمَّهم  من ذلك: 

 . (1  عمهم بالعطية. والعامة: خلاف الخاصة
 اصطلاحاً:  تعريف العموم:  ثانياً 

 .(2  ا"شيئين فصاعدا   كل لفظ عمَّ   :بقوله: "والعموم"  مع اللُّ "  عرفه في  
 فأنت ترى أنه عبر  عن العموم باللفظ؛ لأنه من عوارض الألفاظ. 

فقد جاء فيه: "فالعام لفظ يستةرق جميع ما يصلح له   ، "ولنهاية السُّ "    فيونحو ذلك  
 .(3  بو ع واحد"
 د اللفظ العام بأنه يستةرق أفراده بو ع واحد. التعريغ قيَّ   هذاوفي  

واحد في   بأنه  اللفظ  "العام  "المستصفى "  ووصغ  الواحد   : قائلاا:  اللفظ  عن  عبارة 
 .(4  الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعداا، مثل: الرجال، والمشركين"

ئَيْنِ   "التلخيص"وفي   شَييْ على  المشتمل  القَول  هُوَ:  "العام  فقال:  بالقول،  عنه  عبرَّ 
اَ سمي عام اا لتعلقه بشيئين عموما  ا، وهذا أو ح من أن يحتاج إلى تقرير  ا فصاعدا فَصَاعِداا، وَإِنمَّ

  الوالي الأقاليم بالظلم  مَ وعمَّ   ،فلان الجماعة بالبر والعدل  مَ في قضية اللةة، ومن هذا قيل: عمَّ 

 

تحقيق: أحمد عبد  ". الصحاح تاج اللةة وصحاح العربية ، "نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي و بأ (1  
؛ ابن منظور  1993:  5،  ( م1987  -  هي 1407،  دار العلم للملايين، بيروت:  4 طالةفور عطار،  
 .  426: 12"لسان العرب"، 

أب2   الشيرازي  و(  يوسغ  بن  علي  بن  إبراهيم  "إسحاق  الفقه ،  أصول  بيروت:  2 ط،  " اللمع في  دار  ، 
 . 26 ،(هي1424-م 2003 الكتب العلمية، 

".  بيروت:  نهاية السول شرح منهاج الوصول ، " عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي أبو محمد    (3  
 . 180، ( دار الكتب العلمية 

الطوسي   و أب  (4   الةزالي  محمد  بن  محمد  "حامد  الشافي   ". المستصفى،  عبد  السلام  عبد  محمد    تحقيق: 
 . 224 ، (م 1993 -هي 1413دار الكتب العلمية،   ، بيروت:1 ط
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 . (1  ذلك"  غير إلى    ،والجور
 . (2 المستةرق لجميع ما يصلح له"  الكلاموعُرف العام أيضاا بأنه: "
التعريغ   العام معنى يدل عليه لفظ من يُ   باللفظ ولا يقال: إن  العام معنى؛ فإن  رج 

بقوله: "والعام الشاشي  ولذلك عرفه  لفظا    : الألفاظ،  إما  الأفراد،  ينتظم جمعا من  كل لفظ 
 .(3  كقولنا: مسلمون ومشرقون، وإما معنى كقولنا: "من وما" 

 ألا ترى أنه جعل لفظي  من، وما( من الألفاظ التي تدل على العموم معنى! 
حيث   " صاحب العدة"على معنى العام لفظاا ومعنى؛ تعريغ    اشتملوالتعريغ الذي  
عمَّ  ما  "والعموم:  ا  قال:  فصاعدا أي(4  شيئين  غ  : ".  ومعنى،  بعض لفظاا  منه  يرج  لم  أنه  ير 

 . (5 المفردات، كالمطلق، والعام الذي يكون بةير و ع واحد. كقولنا:  رب زيد عمراا 
 اللفظ هو تناول  :  وبعد استعراض تعريفات الأصوليين للعموم يمكن أن نقول في تعريفه

 جميع ما يصلح له بحسب و ع واحد، من غير حصر.  باستةراق
،  في سياق الإثبات   ج به النكرةرُ ما يصلح له" يَ   تناول اللفظ باستةراق جميع فقولنا: "

 . جميعاا  ، لكنه لا يستةرقهمعلى البدلية  من الرجال  كي رجل( يصلح لكل واحد  
التثنيةُ رُ ويَ  به  يَ والجمع   ج  لأنهما  يُ   لكل ِ   صلحانِ ؛  لا  لكن  وثلاثة،   فيدانِ اثنين 
 الاستةراق.

 

تحقيق:    ". التلخيص في أصول الفقه " عبد الملك بن عبد الله بن يوسغ بن محمد الجويني،  أبو المعالي    (1  
 . 6: 2 ، (البشائر الإسلامية دار  بيروت:  بالي وبشير أحمد العمري، يعبد الله جولم الن 

".  قواطع الأدلة في الأصول، "السمعاني   ي بن عبد الجبار بن أحمد المروز المظفر منصور بن محمد    و أب  (2  
  -هي1418،  دار الكتب العلمية، بيروت:  1 ط،  يتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافع

  .154: 1، ( م1999
  ، ( دار الكتاب العربي   ".  بيروت: أصول الشاشي ، " علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي   و نظام الدين أب   ( 3  

17 . 
تحقيق وتعليق: د  ".  العدة في أصول الفقه ، "يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلغ ابن الفراء   وأب  (4  

 . 1/140 ، (م 1990 -هي  1410 ، الرياض: مطبعة المدني،2 ط أحمد بن علي بن سير المباركي،  
الظاهري  أبو   (5   القرطبي  الأندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  "محمد  أصول  ،  في  الإحكام 

 .  186، الجديدة( الآفاق  شاكر،  بيروت: دار  محمد أحمد   الشيخ: الأحكام". تحقيق 
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إذ الحقيقة وَْ ع، والمجاز نقل له حقيقة ومجاز،    مما"؛ للاحتراز  و ع وقولنا: "بحسب  
 . ه لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معاافإن عمومَ   عن ذلك الو ع السابق،
اللفظ المشترك، فإذا قلت:    للاحتراز وقولنا:  واحد(   العيون  من  فإن في   (رأيت كل 

 ا، حيث تشمل:لفظ العيون اشتراكا 
 الجارية.   الماءعيون    -
 . العيون المبصرة  -
 .. وغير ذلك. الجاسوس  -

كل هذه المعاني، وإنما تريد أحدها. فلا يقتضي العموم أن يشمل كل   تريد وأنت لا  
 .(1  د من معانيه المختلفةمعاني اللفظ، بل بحسب و ع أو معنى واح 

معينة ومحددة، لا  الأعداد فهي تدل على كثرة  وقولنا: "من غير حصر" يرج أسماء 
 تتناول ما بعدها، والعام يتناول ما بعده. 

 المطلب الثالث: معنى التعارض: 

 أولاً: تعريف التعارض لغة: 
 .(2  : التمانع والتقابل والتساوياللةةالتعارض في  

 ثانياً: تعريف التعارض اصطلاحاً:
 من معانيه في اللةة، وهو التمانع والتدافع، على معنىا   الاصطلاحض في  يقتصر التعارُ 

 .(3  ف التعارض: بالتناقضر ِ لا التقابل والتساوي، ولذلك فقد عُ 
في خبرين، فإن وُجد التناقض في حكمين، فإما أن يكون   يكونوالتناقض لا يجوز أن  

 

تحقيق:    ".تحقيق الحق من علم الأصول   إرشاد الفحول إلى ، " ( انظر: محمد بن علي بن محمد الشوكاني1  
 . 288: 1  ،( م1999 -هي 1419 ، دار الكتاب العربي  :دمشق،  1 طالشيخ أحمد عزو عناية،  

 . 165: 7، "بلسان العر ابن منظور، "( انظر: 2  
الحنبلي،    أبو  (3   المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  عبد الله  الدين  موفق  رو ة  "محمد 

بن حنبل  الفقه على مذهب الإمام أحمد  المناظر في أصول  مؤسسة  بيروت:    ،2".  طالناظر وجنة 
ن للطباعة والنشر والتوزيع،  . 390: 2 ، ( م2002-هي1423 الريا 
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، أو يمكن الجمع بينهما بالتنزيل على حالين، أو في زمانين، أو يكون أحدهما  الراوي كاذباا
 .(1  منسوخاا 

بقوله: "هو تقابل دليلين ولو عامين في الأصح على   "شرح الكوكب المنير "وعرفه في  
الممانعة   أحد    وذلك سبيل  على إذا كان  يدل  الآخر:  والدليل  الجواز،  على  يدل  الدليلين: 

للآخر،  مقابل  منهما  فكل  الجواز،  يمنع  التحريم:  ودليل  التحريم،  يمنع  الجواز:  فدليل  المنع. 
 .(2  ومعارض له، ومانع له" 

ومحل التعارض: " كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ  
العقلية يستحيل نسخها، وتكاذبها، فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا  الأدلة  

  . ( 3  يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواترا، فيكون مؤولا، ولا يكون متعار ا" 

 

 .  390: 2 "، رو ة الناظر وجنة المناظر ابن قدامة، " (1  
 . 605: 4، " شرح الكوكب المنيرالفتوحي، "( 2  
 . 252،" المستصفىالةزالي، "( 3  
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 المبحث الثاني: حكم التعارض والترجيح في باب العموم:

 وفيه مطلبان: 
 التعارض في باب العموم:المطلب الأول: حكم 

 تحرير المسألة:
 على جوازه ووقوعه.   متفقٌ   ، التعارض بين عمومين بمرجح مع عدم إمكان الجمع بينهما 

مما   ؛(1  ا لقوم": "ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح خلافا "الرو ة  مختصر " قال في  
 يعني أن تعارض العمومين بمرجح متفق عليه. 

 للبعض.   فالأغلب على جوازه، خلافاا   ، بين عمومين من غير مرجح  التعارضوأما  
 . (2  لقوم" : "ويجوز تعارض عمومين من غير مرجح، خلافاا "مختصر الرو ة"قال في  
ز تعارض عامين يعني: أنه يجو  ،ين في الأصح(:  ولو بين عام  قوله: ""التحبير"وقال في 

يمكن  مما  وغيرهما  العامين  فشمل  التعارض،  العبارة في  أطلق  غالبهم  بل  العلماء،  أكثر  عند 
 .(3  وذكر بعض أصحابنا عن قوم منع تعارض عمومين بلا مرجح"  التعارض فيه.

 دليل القائلين بتعارض العمومين من غير مرجح: 
وقوعه محال لذاته، وليس في الشرع ما يمنع منه،   فرضاستدلوا فقالوا: "إذ لا يلزم من  

 .(4  ولأن فيه حكمة، وهي امتحان المجتهد بطلب دليل الترجيح؛ فيثاب بمجرد الطلب" 
تعالى ليختبرنا، هل نسلم، أو نتبع ما تشابه منه ابتةاء   اللهبمعنى أنه ابتلاء ومحنة من  

 ائده: إثابة المجتهد في طلب الدليل، وكذلك ليعلم فضل العالم على العامي. ومن فو   ؟،الفتنة
ويكون ذلك مبينا لأهل العصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة، واندراس القرائن  
والأدلة ويكون ذلك محنة، وتكليفا علينا؛ لنطلب الدليل من وجه آخر من ترجيح أو نتخير، 

 

تحقيق: عبد  ".  شرح مختصر الرو ة ، " سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريأبو الربيع    (1  
  . 576:  2 (،م1987 -هي  1407  ،الرسالة مؤسسة  ، بيروت: 1 ط  الله بن عبد المحسن التركي

 . المصدر نفسه( 2  
،  "التحبير شرح التحرير في أصول الفقه "علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي،    (3  

 . 4127:  8 ،( م2000 -هي  1421مكتبة الرشد،  الرياض: 
 .  579: 2"، شرح مختصر الرو ةالطوفي، "( 4  
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 .(1  فليس فيه محال  ،بلةناولا تكليغ في حقنا إلا بما  
 دليل المانعين:

 ، وهو منفر للناس عن الطاعة. ةبهإلى وقوع الشُّ   يؤدياستدلوا بأنه:  
لْنَا آيةَا   هذا  دَّ ورُ  بأن النسخ قد نفر منه طائفة من الكفار، حتى قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَدَّ

اَ أنَتَ مُفْتَر  بَلْ أَكْثيَرُهُمْ لاَ ييَعْلَمُون  ُ أعَْلَمُ بماَ ييُنيَز لُِ قاَلُواْ إِنمَّ [، ثم 101]النحل:  مَّكَانَ آيةَ  وَاللّ 
 . (2 لم بالصواب"ذلك لم يدل على استحالة النسخ، والله تعالى أع

 المطلب الثاني: حكم الترجيح في باب العموم عند التعارض:

يظهر من كلام الأصوليين أنه يجب تقديم أحد العمومين عند التعارض بوجه من وجوه 
: "ثم ينظر بعد ذلك في قياس النصوص فإن تعارض قياسان أو  "الرو ة"قال في    الترجيح. 

 . (3  خبران أو عمومان طلب الترجيح"
تعارض   مقرراا "  المسودة"وفي   إذا  "مسألة:  العمومين:  تعارض  عند  الترجيح  وجوب 

وتناقضا فاَقيْتيُلُوهُ«  ،عمومان... وإن تساويا  دِينَهُ  بَدَّلَ  قال: »مَنْ  لو  من بدل :   و  ،(4  كما 
 قاله المقدسي..   ،وطلب مرجح أو دليل من غيرهما  ،تعارضا  ،"(5  (دينه فلا تقتلوه

أن    : إذا تعارض عمومان من كل وجه مثل " في آخر النسخ:    " الكفاية" وقال القا ي في  
  ، فإن علم تقدم أحدهما نسخ المتأخر المتقدم  ، يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل ما يثبت الآخر 

فيما    ، وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح   ، وإن لم يعلم تقدم أحدهما 
  . ( 6  أو إلى غيرهما؛ خلافاا للمعتزلة في قولهم: يرجع إلى غيرهما"   ، أو إلى متنه   ، يرجع إلى إسناده 

 

 . 255"، المستصفىالةزالي، "( انظر: 1  
 .  252 "،رو ة الناظر ؛ ابن قدامة، "579: 2، "شرح مختصر الرو ة الطوفي، "( انظر: 2  
 . 387 "، رو ة الناظر ابن قدامة، "( 3  
البخاري  (4   البخاري، صحيح  إسماعيل  بن  عبد الله محمد  المختصر من  "  :أبو  الصحيح  المسند  الجامع 

وأيامه   عليه وسلم وسننه  الناصر أخرجه". تحقيق:  أمور رسول الله صلى الله  بن ناصر  ،  محمد زهير 
النجاة،  ،  1 ط وقتالهم  ،(هي1422دار طوق  والمعاندين  المرتدين  استتابة  المرتد  كتاب  ، باب حكم 

 . [6922، الحديث ]15 :9والمرتدة واستتابتهم، 
 . هذا ليس بحديث، وإنما هو للتمثيل  (5  
تيمية   (6   السلام    آل  عبد  الدين  تيمية  ت:  ا]الجد : مجد  الحليم  652بن  عبد  والأب:  تيمية  اهي(،  بن 

= 
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 المبحث الثالث: قواعد الترجيح في باب العموم:

 مطالب:  ستةوفيه: تمهيد، و 

 التمهيد:

قواعد   عند   الترجيحشأن  الشرعية  النصوص  بين  الترجيح  قواعد  شأن  العمومين  بين 
النصوص  بين  الترجيح  قواعد  تكون  أن  البديهي  فمن  وعليه  عنها،  فرع  إنها  إذ  التعارض؛ 

 الشرعية هي في الأصل قواعد للترجيح بين العمومين إذا تعار ا.
العمو  ترجيح  قواعد  من  أعم  الشرعية  النصوص  بين  الترجيح  قواعد  أن  فالأولى  غير  م، 

تشمل سائر القواعد الشاملة للسند، والمتن، واللفظ، والمدلول، والترجيح باعتبار أمور خارجة،  
 بينما قواعد ترجيح العموم تقتصر على اللفظ والمدلول والترجيح باعتبار أمور خارجة.

" تعارض المدخلقال في  "إذا  تعار ا:  إذا  العمومين  بين  الترجيح  قواعد  إلى  مشيراا   "
نصان محكمان، فإما أن يتعار ا من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه، وإما أن 
يتعار ا من بعض الوجوه بحيث يمكن الجمع بينهما بوجه ما، فإن تعار ا من كل وجه في 

ه: فإن كانا صحيحين صحة متساوية قدم ما عضده المتن قدم أصحهما سندا، فإن استويا في
فالمتأخر  التاريخ  علم  فإن  الخارج  الدليل  فإن فقد  قياس،  أو  أو إجماع  دليل خارج من نص 
يتعار ا من كل وجه  بينهما على مرجح، وإن لم  التاريخ توقغ الترجيح  ناسخ، وإن جهل 

أخص  أحدهما  يكون  الطرق، كأن  من  أمكن  بما  بينهما  الجمع  فيقدم   وجب  الآخر  من 
فإن   الحديثين،  بين  به  على تأويل صحيح يجمع  أحدهما  أو بأن يحمل  كان كل أخصهما، 

-منهما عاما من وجه خاصا من وجه تعادلا وطلُِب المرجح الخارجي، ومن أمثلة ذلك قوله  
السلام  ذكََرَهَا«-عليه  إِذَا  فيَلْيُصَلِ هَا  نَسِييَهَا  أوَْ  صَلاةَ   عَنْ  نَامَ  »مَنْ  قوله    ، (1  :  عليه   -مع 

 
= 

أحمد  682ت:    والحفيد:  تيمية  اهي(،  [728بن  تحهي(  الفقه".  أصول  "المسودة في  محمد  ،  قيق: 
الحميد،   عبد  الدين  العربي محيي  الكتاب  انظر:  142،  ( دار  الحسين  ؛  أبو  الطيب  علي  بن  محمد 

العلمية،    : بيروت،  1،  طق: خليل الميس". تحقي المعتمد "  ، البَصْري المعتزلي ،  ه( 1403دار الكتب 
1: 419 . 

  ، كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ، "الجامع المسند الصحيح"،  البخاري   (1  
= 
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عام في الوقت،   ،لأول: خاص في الفائتة المكتوبةفا  ،(1  : »لَا صَلَاةَ بيَعْدَ العَصْر«-السلام  
ويطلب المرجح، ويجوز تعارض   فيتعادلان   ، خاص في الوقت  ،والثاني: عكسه؛ عام في الصلاة

 .(2  لا وجوداا" ،عمومين من غير مرجح بينهما عقلاا 
هنا ذكر   تسطيره  تساويا في   جملةوما أحب  إذا  العموم  بترجيح  الخاصة  القواعد  من 

 وذلك في المطالب الآتية:  ، المتن والسند والأدلة الخارجية

 المطلب الأول: العموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص:

 بمعنى آخر:  العموم الذي لم يدخله تخصيص يرجح على المخصوص(. 
 .(3  أي: الذي لم يُصَّصْ   العموم المحفوظ، 

القاعدة هذه  الذي مفاد  العام  فإن  أحدهما،  خُصَّ  وقد  عمومان  تعارض  إذا  أنه   :
 لم يص، فيرجح هذا الأخير عند التعارض.  الذيخُصَّ يكون أ عغ من العام 

الشَّرطِي   العام  من  أقوى  فهو  شبهه،  أو  بنفي  المسبوقة  بالنكرة  أقوى  يكون  والعموم 
كي ما( و من( الشرطيَّين، ولكنهما يقُدَّمان عليها في الترجيح؛ لإفادتهما التعليل دونها، وهي 
العموم؛  في  منه  أقوى  والإ افة؛ لأنها  باللام  العموم، كالمعرف  من صيغ  الباقي  على  تقُدم 

المعرف  لأنها   والجمع  بقرينة،  عليه  يدل  إنما  أصالة، وهو  عليه بالو عِ  والإ افة   باللامتدل 
 

= 

المسند الصحيح  ، "مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسن  [؛  597الحديث: ]  ، 122:  1
،  : محمد فؤاد عبد الباقي ". تحقيق المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

:  2،  كتاب المساجد وموا ع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة ،  ( دار إحياء التراث العربي  بيروت:
 . [ 684الحديث ] ،142

الصحيح"   (1   "المسند  فيها  ،مسلم،  الصلاة  عن  نهي  التي  الأوقات  باب  الصلاة،    ، 567:  1  ، كتاب 
 . [827الحديث ]

لمدخل إلى مذهب الإمام أحمد  ، "ا( عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران2  
،  (م 1996  -يه1417دار الكتب العلمية،  ، بيروت:  1 طتحقيق: محمد أمين  ناوي،    ". بن حنبل 
124 . 

بن  انظر:    (3   محمد  بن  محمود  المنذر  المنياوي أبو  اللطيغ  عبد  بن  "مصطفى  لمختصر  ،  الكبير  الشرح 
 . 563 ، (م 2011 -هي  1432المكتبة الشاملة، ، مصر: 1".  طالأصول من علم الأصول
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أقوى في العموم من  ما( و من( غير الشرطيتين، كالاستفهاميتين، ثم هؤلاء الثلاثة من الجمع 
و ما( و من( غير الشرطيتين مقدَّمان على الجنس المعرف باللام أو الإ افة؛ لاحتمال العهد 

 .(1 فيه
 الأختين في ملك اليمين: وفي هذا الفرع آيتان:   بين الجمع    مثال ذلك:
دلت الآية بعمومها   ،[23: ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الُأخْتَيْنِ ﴾ ]النساء: تعالىالأولى: قوله  

على منع الجمع بين كل أختين سواء كانتا بعقد أم بملك يمين؛ لأن  اسم ﴿الأختين﴾ مثنى 
 .(2  محلى بأل، والمحلى بها من صيغ العموم كما تقرر في علم الأصول
وهذه دلت بعمومها على   ، [3الثانية: قوله تعالى: ﴿أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْماَنُهمُْ ﴾ ]النساء:

ز جمع الأختين بملك اليمين؛ لأن  ما( اسم موصول، وهو من صيغ العموم، كما تقرر في جوا
 .(3  علم الأصول 

اليمين، والآخر: يحر مِ  يبيح الجمع بين الأختين في ملك  فتعارضَ عمومانِ، أحدُهما: 
بين   الجمع  الجمع  حرمة  ترجيح  إلى  الفقهاء  بعض  فذهب  اليمين،  ملك  في  الأختين  بين 

 ؛ لأنه عموم لم يتطرق إليه تخصيص. (4  مطلقاا ولو بملك يمينالأختين  
تعارضٌ وتدافعٌ بتقدير النسخ،   ( 5  قال في "المستصفى": "...فهو على مذهبِ القا ي

 

الأنصاري  انظر:  (  1   زكريا  الإسلام  المكتبة  (376(  ص:  926حاشية شيخ  في  إلكترونية  ]نسخة   .
الأصول".   لب  شرح  إلى  الوصول  "غاية  الأنصاري،  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا  يحيى  أبو  الشاملة[؛ 

سُميط،  ط بن  حامد  بن  مصطفى  د.  ال1تحقيق:  الضياء،  ،  دار  ،  م( 2017  -ه1438كويت: 
396- 399 . 

الرازي  أبوبكر    (2   علي  بن  الحنفي أحمد  "الجصاص  الأصول ،  في  الكويت:  2".  طالفصول  وزارة ، 
 . 104: 1،  ( م1994 -هي 1414الأوقاف الكويتية، 

  .  نفسه  المصدر( 3  
دار  ".  بيروت:  الأم للشافعي ، "أبو عبد الله محمد بن إدريس المطلبي الشافعيانظر:    ،منهم الشافعي  (4  

،  أبو عمر يوسغ بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي؛  3:  5،  ( م1990-هي1410،  المعرفة 
مكتبة  ، الرياض:  2،  طق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني ". تحقي الكافي في فقه أهل المدينة "

 .  541  :2، ( م1980 -هي1400الرياض الحديثة، 
 .  الباقلاني  :أي ( 5  
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أعني جمع أختين -لما سئلا عن هذه المسألة   -الله عنهما  ر ي -ويشهد له قول علي وعثمان 
هُمَا آيةَ  -في ملك اليمين  أما على مذهبنا في حمله على   ، (1  وحَلَّلَتيْهُما آيةَ«  ،فقالا: »حَرَّمَتيْ

ليس   أمكن،  ما  ظهر،    -أيضاا  –البيان  وقد  ترجيح،  يظهر  لم  ما  الآخر  من  أحدهما بأولى 
أولى لمعنيين: أحدهما: أنه عموم لم   ، ﴾تَجْمَعُواْ بَيْنَ الُأخْتَيْنِ   وَأَن﴿فنقول: حفظ عموم قوله:  

يتطرق إليه تخصيصٌ متيَّفَق عليه، فهو أقوَى من عموم  تطرق إليه التخصيص بالاتفاق، إذ قد 
والمجوسية والأخت من الر اع والنسب   (3  والمستبرأَة  (2  استثني عن تحليلِ مِلكِ اليمين المشتركة

وَأَنْ تَجْمَعُوا  ﴿فحرامٌ على العموم. الثاني: أن قوله:    الأختين وسائر المحرمات، أما الجمع بين  
الُأخْتَيْنِ  إلحاق   ،[ 23]النساء:  ﴾بَيْنَ  الاستقصاء  على  وعدها  المحرمات،  ذكِر  بعد  سيق 

وقوله:   والإماء،  الحرائر  تعم  مَا ﴿لمحرمات  أيَْماَنكُُمْ   أوَْ  لبيان   ، [3]النساء:  ﴾مَلَكَتْ  ما سيق 
ا بل في مَعرض الثناء على أهل التقوى الحافظين فروجهم عن غير الزوجات   ، المحللات قصدا

 

محمد فؤاد  . تحقيق:  موطأ الإمام مالك، "مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني انظر:    (1  
اب النكاح، ما جاء في  كت،  ( م1985  -هي    1406،  إحياء التراث العربي ،  بيروت: دار  عبد الباقي 

؛ »أن    ، 539  : 2  ، والمرأة وابنتها   ،كراهية إصابة الأختين بملك اليمين ولفظه: عَنْ قبَِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْب 
عُثْمَانُ  فيَقَالَ  نيَهُما؟  بيَييْ يُجْمَعُ  هَلْ  الْيَمِيِن،  مِلْكِ  مِنْ  الْأُخْتَيْنِ  عَنِ  عَفَّانَ  بْنَ  عُثْمَانَ  سَأَلَ  :  رَجُلاا 

هُمَا آيةٌَ، فَأَمَّا أَنَا فَلَا أحُِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ. قاَلَ: فَخَرجََ مِنْ عِنْدِهِ فيَلَقِ أَحَلَّتيْ  يَ رَجُلاا  هُمَا آيةٌَ، وَحَرَّمَتيْ
اِلله   رَسُولِ  أَصْحَابِ  وَسَلَّمَ -مِنْ  عَلَيْهِ  اللهُ  الْأَ   -صَلَّى  مِنَ  لي  لَوْ كَانَ  فيَقَالَ:  ذَلِكَ؟  عَنْ  مْرِ  فَسَألََهُ 

» : أرُاَهُ عَلِيَّ بْنَ أَبي طاَلِب  ، قاَلَ ابْنُ شِهَاب  ا فيَعَلَ ذَلِكَ، لَجعََلْتُهُ نَكَالاا قال  .  شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدا
أبو الحسن نور الدين علي  انظر:  الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.  

الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبي  "بن  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  تحقيق مجمع  القدسي".  الدين  حسام   :  ،
 .  269: 4 ( م1994هي، 1414مكتبة القدسي،   القاهرة:  

 . المملوكة بين مالكين مشتركين فيها أو أكثر، فيحرم على مالكيها جميعاا وطؤهاالأمة  :معنى المشتركة( 2  
التربص الواجب على كاملة الرق بسبب تجديد ملك أو    :وشرعا   ،طلب البراءة  :معنى الاستبراء: لةة (  3  

البراءة    : زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاجأنظر  .زوال فراش، مقدَّرا بأقل ما يدل على 
القاهري  المتوفى:   المناوي  العابدين الحدادي ثم  بن زين  بن علي  لتوقيغ على  "ا، هي(1031العارفين 

وطلب براءة الرحم    ، ( 47  : م1990-هي1410،  1:  ط   ،عالم الكتب   :القاهرة  ، "مهمات التعاريغ 
فترة   تنقضي  وطؤها حتى  إليه  انتقلت  من  على  فيحرمُ  وفاة،  أو  تزويج  أو  ملك  انتقال  عند  يكون 

 . الاستبراء
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 .(1  فلا يظهر منه قَصدُ البيان"  ،والسراري
أن العموم الذي لم يتطرق إليه تخصيص أقوى من عموم تطرق إليه مما سبق:    تبين  وقد  
 ص. التخصي

 .  (2  -صلى اللهُ عليه وسَلَّم أثناء الخطبة  -الصلاة على النبي   ومثال ذلك أيضاا: 

 المطلب الثاني: العموم الأقوى صيغة يقدم على الأضعف صيغة:

 فالعموم الذاع يقدم على ما دونه من الألفاظ التي تفيد العموم بالمتعلقات. 
إذا تعارض عمومان   القاعدة: أنه  وصيةة أحدهما أقوى، فإنه يقدم على ومفادُ هذه 

الصيةة الأ عغ عند التعارض، كالألفاظ التي تدل على العموم مباشرة، مثل: كل ، وجميع، 
ا تقدم على اللفظ المتعلق بصيةة العموم.   ،وأجمع   وأجمعين، والأسماء الموصولة...؛ فإنه 

 عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاا:   مثال ذلك:
 ة توارد عليها عمومان: هذه المسأل

حيث يعم كل حامل معتدة من عدة طلاق أو    ﴾؛ وَأوُلاتُ الْأَحْماَلِ ﴿ عموم قوله تعالى:  
وَالَّذِينَ ييُتيَوَفيَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاا يَتَربََّصْنَ بِأنَيْفُسِهِنَّ أرَْبيَعَةَ  ﴿ من عدة وفاة، وعموم قوله تعالى: 

 تعم كل امرأة تركها الميت سواء كانت حاملاا أو غير حامل.   ، [ 234]البقرة:   ﴾ وَعَشْراا أَشْهُر   
فآية   العمومان،  الْأَحْماَلِ ﴿ فتعارض  تنتهي    ،﴾وَأوُلاتُ  الحوامل كلهن  أن  على  دلت 

  وَالَّذِينَ ييُتيَوَفيَّوْنَ مِنْكُمْ ﴿ عدتهن بالو ع، وقد يكون الو ع قبل أربعة أشهر وعشر، وآية البقرة: 
وَعَشْراا  أَشْهُر   أرَْبيَعَةَ  بِأنَيْفُسِهِنَّ  يَتَربََّصْنَ  أزَْوَاجاا  المتوفى عنها    ،﴾ وَيَذَرُونَ  بعمومها على أن  دلت 

 زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراا وإن كانت حاملاا، وقد يتأخر هذا الأجل عن و ع الحمل.  
 أقوال العلماء وحججهم في المسألة:

الجمهور عموم: (  3  ذهب  بترجيح  قالوا  فقد  بمرجح،  العمومين  أحد  ترجيح  إلى 

 

 . 255 "،المستصفىالةزالي، "( 1  
 ( انظر: تفصيل المسألة تحت قاعدة: "تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللةوية في اللفظ العام".  2  
والحنابلة الحن  هو قول و   (3   والشافعية  والمالكية  الصنائع،  ال  :انظر   ،فية  بدائع    ، 197،  3/192كاساني، 

البرهاني،   المحيط  مازه،  ابن  الدين  الرائق،    4/70برهان  البحر  نجيم،  الكبير،    ،4/44وابن  الشرح 
= 



 أحمد بن محمد بن إسماعيل المصباحي د.    ، دراسة تأصيلية تطبيقية ،  قواعد الترجيح بين العمومات المتعارضة 

-  462  - 

 [ من وجوه. 234]البقرة: ﴾وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاا ﴿ على عمومِ:    ، ﴾وَأوُلاتُ الْأَحْماَلِ ﴿
العموم، فعموم:  الأول الْأَحْماَلِ ﴿: قوَّةُ صيةةِ  اللفظ؛ لأن   ،﴾وَأوُلاتُ  حاصلٌ بذات 

؛ فإن  أزواجاا( ﴾وَيَذَرُونَ أزَْوَاجاا ﴿ بخلاف قوله:  الموصول مع صلته من صيغ العموم، وهذا  
فلا عموم لها في لفظها، وإنما عرض لها العموم تبعا لعموم الموصول   ،نكرة في سياق الإثبات

 وما كان عمومه بالذات أرجح مما كان عمومه بالعرض. العامل فيها،  
الحكم في عموم:  الثاني أن  وهي   ،﴾الْأَحْماَلِ وَأوُلاتُ  ﴿:  الموصول  بمدلول صلة  علق 

منه اشتق  ما  بتعليل  يؤذن  بالمشتق  الحكم  وتعليق  قوله:    ،مشتق،  عموم  وَيَذَرُونَ ﴿ بخلاف 
 ، وما كان عمومه معللا بالوصغ أرجح في العمل مما عمومه غير معلل. ﴾أزَْوَاجاا 

ر ي -ة الأسلمية  في عدة سُبيع  -صلى الله عليه وسلم    -: قضاء رسول الله  الثالث
لما »نفَست بعد وفاةِ زوجِها بلَيَال، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته   -الله عنها  

 .(1  أن تنكح، »فأََذِنَ لَها فيَنَكَحَتْ«
البعض زوجها   (2  وذهب  عنها  المتوفى  الحامل  على  فأوجب  الآيتين:  بين  الجمع  إلى 

  . الأشهر والعشر، وأجل و ع الحملالاعتداد بأقصى الأجلين، أجل الأربعة  
وقصدهم من ذلك الاحتياط؛ لأنه قد تأت ى لهم هنا، إذ كان التعارض في مقدار زمنين 
فأمكن العمل بأوسعهما الذي يتحقق فيه الآخر وزيادة، فيصير معنى آية سورة البقرة: وأزواج  

فيز  حوامل،  تكن  لم  ما  وعشراا  أشهر  أربعة  بأنفسهن  يتربصن  و ع المتوفين  إلى  تربصا  دن 
 .(3  الحمل...

 
= 

 . 7/134والرملي، نهاية المحتاج،   ،2/388الشربيني، مةني المحتاج،   ،2/474
الصحيح" البخاري،  (  1   المسند  يضعن  "الجامع  أن  أجلهن  الأحمال  }وأولات  باب  الطلاق،  ، كتاب 

كتاب الطلاق، باب انقضاء    "المسند الصحيح"،  ومسلم،  [؛5320، الحديث ]57:  7  ،حملهن{ 
 . [1485، الحديث ]1122:  2، عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها بو ع الحمل 

علي  (2   قول  عباس  ،وهو  الصحابة    وابن  عنهم-من  الله  الشعبي -ر ي  وقول  ليلى  ،،  أبي  من    وابن 
وابن حجر،  ، 4/127القرطبي، تفسيره،    :انظر   ،-رحمهم الله تعالى   -التابعين، وسحنون من المالكية

 5/ 7، والشوكاني، نيل الأوطار، 474/ 2فتح الباري، 
التونسي  (3   عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  "محمد  والتنوي ،  بيروت:  1".  طرالتحرير   ،

= 
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 فيكون سبب الخلاف في هذه المسألة: التعارض بين عمومين: 
البقرة:   فآية  الطلاق،  آية  وعموم  البقرة،  آية  وَيَذَرُونَ ﴿عموم  مِنْكُمْ  ييُتيَوَفيَّوْنَ  وَالَّذِينَ 

أَشْهُر    أرَْبيَعَةَ  بِأنَيْفُسِهِنَّ  يَتَربََّصْنَ  توُفي عنها  234]البقرة:   ﴾وَعَشْرااأزَْوَاجاا  [، عامة في كل من 
 زوجها، حاملا أو حائلاا. 

[ عامة في 4﴿وَأوُلَاتُ الأحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ ]الطلاق:  وآية الطلاق:
 المرأة الحامل سواء كانت ممن توفي عنها زوجها أو مطلقة طلاقاا رجعياا، أو بائناا. 

ر: القول بالترجيح؛ لأن حديث سُبيَييْعَة كالنص في المسألة؛ فقد نص على والذي يظه
 أن الحامل مطلقاا تنقضي عدتها بو ع حملها. 
تُه أنَّ الآيةََ   -ر ي الله عنه-ويؤيد قول الجمهور أن ابن مسعود   قال: »مَن شَاءَ لَاعَنيْ

القُصْرَى   النِ ساءِ  سُورةَِ  الطلاق    -في  سورة  س   -أي  بعد  وكَذا نزَلَت  بعدَ كَذَا  البيَقَرةَ  ورةِ 
 .(1 شَهْراا«

 بهذا تبين أن من قواعد الترجيح بين العمومين: 
 . تقديم الصيةة الأقوى لأحد العمومين، فالعموم الذاع يقدم على ما دونه

المطلب الثالث: اللفظ العام الدال على النهي يقدم على اللفظ العام الدال على 

 والجواز.الإباحة 

: أن النصَّ الدالَّ على النهي يقُدَّم على النص الدال على الإباحة؛ معنى هذه القاعدة
 لأن دَرءَ المفاسد مقدَّمٌ على جلب المصالح. 

 ركعتا الطواف في أوقات الكراهة:   مثال ذلك:

 
= 

 . 289، 288: 28 ،( م2000 -  هي1420مؤسسة التاريخ العربي، 
المسند  (  1   "الجامع  أزواجا  الصحيح" البخاري،  ويذرون  منكم  يتوفون  }والذين  باب  التفسير،  ، كتاب 

أنفسهن   في  فعلن  فيما  عليكم  جناح  فلا  أجلهن  بلةن  فإذا  وعشرا  أشهر  أربعة  بأنفسهن  يتربصن 
سليمان بن أحمد  [؛ و 4532، الحديث: ]30:  6،  [234بالمعروف والله بما تعملون خبير{ ]البقرة:  

"الطبراني  الكبير،  عبد   ". المعجم  بن  حمدي  السلفي،    تحقيق:  الموصل:  2 طالمجيد  العلوم  ،  مكتبة 
 [. 9648] ، الحديث221: 9،  ( م1983 –هي 1404والحكم، 
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صلى   -أن النبي   -ر ي الله عنه  -وفي هذه الفرعَيَّة حديثان: حديث جُبَيْر بن مُطْعِم 
وسلم عليه  مَنَاف    -الله  عَبدِ  بَنِي  »يَا  البيَيْتِ   ،قال:  بِهذََا  طاَفَ  ا  أَحَدا تَمنْيَعُوا  أيََّةَ    ،لاَ  وَصَلَّى 

، وحديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، كحديث ( 1  سَاعَة  شَاءَ مِنْ ليَْل  أوَْ نَهاَر «
»لَا صَلَاةَ بيَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتىَّ تيَةْرُبَ   : -صلى الله عليه وسلم    -أن رسول الله    أبي هريرة 
الجهني  ،  (2  الشَّمْسُ« عامر  بن  عقبة  عنه  -وحديث  سَاعَات    ،-ر ي الله  »ثَلَاثُ  يقول: 

هَانَا أَنْ نُصَلِ يَ فِيهِنَّ أوَْ أَنْ نيَقْبُرَ فِيهِنَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  مَوْتَانَا، حِيَن ييَنيْ
، وَحِيَن تَضَيَّغُ الشَّمْسُ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازغَِةا حَتىَّ تيَرْتفَِعَ، وَحِيَن ييَقُومُ قاَئمُِ الظَّهِيرةَِ حَتىَّ تَميِلَ  

 .(3  الشَّمْسُ للِْةُرُوبِ حَتىَّ تيَةْرُبَ«
نفلاا  أو  فر اا  سواء كانت  الصلوات؛  عموم  عمومان:  فيها  تعارض  إنه  أي حيث   ،

 . (4  ية؛ فيدخل في النهي ركعتا الطواف؛ إذ قوله: »لَا صَلَاةَ«، نهي يعم أي  صلاةبصلاة سب
وعموم إباحة ركعتي الطواف في البيت الحرام في أية ساعة من ليل أو نهار؛ إذ حديث 

 جبير بن مطعم يدل على جواز الصلاة في عموم الأوقات. 
النهي،  أوقات  في  خاصة  وغيرها،  مكة  المكان  في  عامة  النهي  أحاديث  أن  بمعنى 

حاديث النهي بأوقات وحديث الإباحة عام في أوقات النهي وغيرها، خاص بمكة، فتختص أ 
 

تحقيق: أحمد محمد شاكر، ومحمد    ". سنن الترمذي"  ، محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي  عيسى   و أب  (1  
عوض،   عطوة  وإبراهيم  الباقي،  عبد  مصر:  2طفؤاد  الحلبي،  ،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة 

،  كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف،  م(1975-هي1395
3  :211[ الحديث  جبير  "وقال:    [، 868،  صحيح حديث  حسن  النووي:    "؛ حديث  وقال 

خلاصة الأحكام في مهمات  ، ""صحيح، رواه الثلاثة" أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي
هي  1418  ،مؤسسة الرسالة ، بيروت:  1 طحسين إسماعيل الجمل،    تحقيق:".  السنن وقواعد الإسلام 

ما  272:  1،  ( م 1997  - النووي  عند   " الثلاثة   " ومصطلح  والترمذي،  .  داود،  أبو  عليه  اتفق 
 والنسائي. 

 (، كتاب الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. 827  :برقم  ،( 1/567   ، مسلم صحيح  (2  
الصحيح"،    (3   "المسند  فيهامسلم،  الصلاة  عن  نهي  التي  الأوقات  باب  الصلاة،    ، 568:  1،  كتاب 

 [. 8331الحديث ]
 . 576: 2"، شرح مختصر الرو ة الطوفي، " ( انظر: 4  
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النهي في غير مكة، ويتص حديث الإباحة بالأوقات التي لا ينهى عن الصلاة فيها بمكة، 
وعموم إباحة  ، ويجتمعان في أوقات النهي في مكة، فعموم أحاديث النهي يشمل مكة وغيرها

فيظهر   مكة،  في  وغيرها  النهي  أوقات  يشمل  جُبَيْر،  حديث  في  الزمن  جميع  في  الصلاة 
الترجيح،  ا فيجب  مكة،  النهي في  أوقات  من حديث لتعارض في  أرجح  النهي  وأحاديث 

 الإباحة من وجهين: 
 . (1  لثبوتها في الصحيح  أحدهما: أن أحاديث النهي أصحُّ من حديث الإباحة؛

الأصول،   في  تقرر  ما  هو  اللفظ والثاني:  على  يقدم  النهي  على  الدال  اللفظ  أن 
 . (2 المفاسد مقدم على جلب المصالحلأن درء   الدال على الجواز؛

إلى   التحبير  في  النهيوأشار  على  الدال  النص  النهي   تقديم  الحنفية  "وقدم  بقوله: 
 .(3  لذكر الوقت فيه"

ولم يرتضِ الأسنوي في "تخريج الفروع" قول الشافعية في تقديم خصوص مكة في جواز 
كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة الصلاة في الأوقات المكروهة حيث جاء فيه: "ومنها عدم  

مَنْ وَليَ   ، : »يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاف-عليه الصلاة والسلام -فإن قوله    -شرفها الله تعالى    -بمكة  
مِنْكُم أمَْرَ هَذا الْبيَيْتِ؛ فَلا يَمنيَعَنَّ أَحَداا طاَفَ أوَْ صَلَّى أيََّةَ سَاعَة  شَاءَ مِن ليَْل  أو نَهاَر«، مع 

ولا بدّ له ن الصلاة في الأوقات المكروهة، متعار ان من وجه، فقدموا خصوص مكة، نهيه ع
 . (4  "أيضاً من دليل

 

ا 1   الشوكاني  بن عبد الله  بن علي بن محمد  انظر: محمد  الدين    ". تحقيق:نيل الأوطار ، "ليمني(  عصام 
 . 114:  3 ، (م 1993  -هي 1413، دار الحديثمصر:   ،1 ط  الصبابطي،

المعتصر من شرح مختصر الأصول  "  ، المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيغ المنياوي  أبو   (2  
 . 229، 228، ( م2010 -هي   1431المكتبة الشاملة، ، مصر: 1".  طمن علم الأصول 

  ( 1/416تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  جاء في  .  4127:  8  ،"التحبير شرح التحرير المرداوي، "(  3  
لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة    :"وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر    "  :-رحمه الله  -  للزيلعي

 . وصلاة جنازة ( أي نهى عن التنفل في هذين الوقتين ولم يمنع عن أداء الواجبات التي ذكرها
محمد    (4   الإأبو  علي  بن  الحسن  بن  الرحيم  الشافععبد  على  "،  ي  سنوي  الفروع  تخريج  في  التمهيد 

 . 507 ، (هي1400 ،مؤسسة الرسالة ، بيروت:  1 ط ، محمد حسن هيتو تحقيق: د.  ". الأصول 
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بالكراهة القا ية  للأحاديث  الجمهور  ترجيح  الأوطار"  "نيل  "وقد   ،وذكر في  فقال: 
ذلك  وإلى  الكراهة،  أوقات  في  عقيبه  والصلاة  الطواف  جواز  على  الباب  بحديثي  استدل 

الشافعي القا ية بالكراهة   والمنصور بالله، وذهب  (1  ذهب  العمل بالأحاديث  إلى  الجمهور 
الكراهة اشتمل على  ما  ترجيحاا لجانب  العموم  بن (2  على  وأنت خبير بأن حديث جبير   ،

لا   من مطعم  وأخص  وجه  من  منها  أعم  لأنه  المتقدمة؛  النهي  أحاديث  لتخصيص  يصلح 
 .(3  وجه، وليس أحد العمومين أولى بالتخصيص من الآخر، لما عرفت غير مرة" 

فتبين مما سبق أن من قواعد ترجيح العموم: أن اللفظ العام الدال على النهي يقدم 
 على اللفظ العام الدال على الإباحة. 

آخر ذكره في "الفروق" قائلاا: "ويقضي الفوائت بعد الفجر قبل طلوع وهناك مرجح  
الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس، ويصلي على الجنازة، ويسجد للتلاوة. ولا يركع 

 ركعتي الطواف، ولا يصلي المنذورة في هذين الوقتين. 
والفرق أن وجوب الصلاة على الجنازة وقضاء الفوائت وسجدة التلاوة لا يقغ على 
فتلزمه  الجنازة  التلاوة، كذلك يحضر  فتلزمه سجدة  الآية من غيره  يسمع  أنه  ترى  ألا  فعله، 
الوقتين كفرض  هذين  أداؤها في  جاز  جهته  من  بفعل  وجوبها  يكن  لم  وإذا  عليها،  الصلاة 

اف والمنذورة فوجوبهما بسبب من جهته؛ إذ لولا طوافه ونذره لما لزمه الوقت. وأما ركعتا الطو 
فصار كوجوبهما بشروعه فيهما، ولو أراد أن يشرع في صلاة متطوعا في هذين الوقتين لتجب 

 

ا (  1   "لشافعي انظر:  و 174:  1"،  الأم ،  البصري  ؛  حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  أبو 
"الماوردي الكبير ،  الشيخ علي محمد معوض  ". تحقيق الحاوي  الموجود  -:  ،  الشيخ عادل أحمد عبد 
 . 274 :2 ، (م 1999-هي  1419دار الكتب العلمية، ، بيروت:  1 ط

السرخسيانظر:    (2   سهل  أبي  بن  أحمد  بن  "محمد  المعرفة،  ".  بيروت:  المبسوط،  -هي 1414دار 
القرطبي؛ و 100:  2  ،( م1993 بن رشد  أحمد  بن  بن محمد  أحمد  بن  الوليد محمد  ابن رشد     أبو 
  ،108  : 2  ، ( م2004  -هي  1425،  دار الحديث".  القاهرة:  بداية المجتهد ونهاية المقتصد"   (، الحفيد

،  مفلح، أبو إسحاق   إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابنوهو أحد الروايتين عن أحمد، انظر:  
 . 45 : 2، (م 1997 -هي 1418دار الكتب العلمية، ، بيروت:  1".  طالمبدع في شرح المقنع "

 . 114: 3"، نيل الأوطار "  ،لشوكاني ا( انظر: 3  
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 . (1  عليه لم يجز أداؤها فيهما، كذلك هذا"
 قواعد الترجيح. مما يدل على أنه قد تجتمع في المسألة الواحدة أكثر من قاعدة من  

 المطلب الرابع: تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية في اللفظ العام:

معنى القاعدة: أنه إذا اجتمع في اللفظ العام المعنى الشرعي والمعنى اللةوي قدم المعنى 
 الشرعي على المعنى اللةوي فإنه مراد الشارع الحكيم. 

 أثناء الخطبة:  - عليه وسَلَّم صلى اللهُ -  الصلاة على النبي   مثال ذلك:
النبي   على  الصلاة  حُكْم  وسَلَّم -ما  عليه  اللهُ  يوم   -صلى  يطب  الإمام  إذا كان 

فهل يجوز للسامعين الصلاة عليه  ، -صلى اللهُ عليه وسَلَّم-وذكََر اسمَ الرسول الكريم    ،الجمعة
  ؟أثناء الخطبة

التي تعُرف بي: تعارض عُمومَين من كل  ومرجع هذه المسألة يعود إلى القاعدة الُأصولية  
عامٌّ في الأوقاتِ   -صلى اللهُ عليه وسَلَّم-وجه(؛ حيث إن الأمرَ بالصلاة والسلام على الن بي  

ويدخل فيه وقت الخطبة، والنهيُ عن الكلام عامٌّ في كلِ  كلام  حالَ الخطُبة، وفي مثل هذه 
عمومِ  بين  جيحِ  الترَّ إلى  المصير  الأمر   المسألة يجب  وعموم  الخطبة،  حال  الكلام  عن  النهي 

 . -صلى اللهُ عليه وسَلَّم-بالصلاة على النبي
وقد سلك الترجيحَ بعضُ أهل العلم من جهة أن  الشرع عَدَّ قول القائل: »أنصِت« 
اللةو، على الرغم من أن ه داخلٌ في باب الأمر بالمعروفِ والنهي عن المنكر، ومع ذلك  من 

 .(2  لةواا، ويعارِض هذا أنه لا يُسم ى لةةا لةواا  فقد عد ه الشرع 
 

،  1 ط  تحقيق: د. محمد طموم،  "الفروق". ،  الكرابيسي الحنفي   أسعد بن محمد بن الحسينأبو المظفر    (1  
السرخسي: "المبسوط"،  وانظر:   . 43:  1،  ( م 1982  -هي  1402 ،وزارة الأوقاف الكويتية  الكويت:

1 :153  . 
( لأن اللةو في اللةة: السقط، وهو ما لا يعتد به من الكلام وهو الذي لا يورد عن رؤية وفكر، ولا  2  

يحصل منه على فائدة ولا نفع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعد من اللةو، وكذا الصلاة  
النبي   عليه وسَلَّم-على  المحكم  ، "المرسي  علي بن إسماعيل بن سيدهأبو الحسن  . انظر:  -صلى اللهُ 

العلمية   بيروت:  عبد الحميد هنداوي،  ". تحقيق:  والمحيط الأعظم   ؛61:  6،  ( م2000دار الكتب 
المناويمحمد  و  الرؤوف  "عبد  التعاريغ،  مهمات  على  الداية،  " التوقيغ  ر وان  محمد  د.  تحقيق:   ،

= 
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صلى اللهُ -وعليه؛ فقد غلَّب وجوبَ الإنصاتِ والنهيَ عن الكلامِ مطلقاا، عملاا بقوله  
؛ ذلك (1  : »إِذَا قيُلْتَ لِصَاحِبِكَ ييَوْمَ الجمُُعَةِ أنَْصِتْ وَالِإمَامُ يَْطُبُ فيَقَدْ لةََوْتَ«-عليه وسَلَّم
المهم (لأن  عمومَ  ابتةاءَ الإنصات للخطبة، فيُرجََّح من باب  تقديم الأهم  على    ، ه مقصودٌ؛ 

النهي كل  ما كان في مرتبة الأمر   المنكر، فيدخل في  المتمث ل في الأمر بالمعروف والنهي عن 
 بالمعروف والنهي عن المنكر، وما كان دونهما. 
أثناء الخطبة عند ذكره    -صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم-ويرجح عموم الأمر بالصلاة على النبي  

الذي لم يدخله تخصيص يرجح   العموم  الكلام، بمرجِ ح آخر، وهو أن  النهي عن  على عموم 
على المخصوص؛ إذ إن  دلالة العموم تَضْعُغُ كل ما دخلها التخصيص، وقد تطر ق التخصيص  

ييَوْمَ    يث المت فق عليه:إلى عموم الأمر بالإنصات بتحي ة المسجد، ففي الحد  »إِذَا جَاءَ أَحَدكُُمْ 
وَلْييَتَجَوَّزْ فِيهِمَا« ، وتحية المسجد تشتمل على قراءة  ( 2 الجمُُعَةِ وَالِإمَامُ يَْطُبُ، فيَلْيَركَْعْ ركَْعَتَيْنِ، 

من كل م   إلى  التخصيص  تطرق  الإنصات، كما  أمر  عن  المصل ي  بها  ينشةل  ودعاء  وتسبيح 
قال: دخل رجلٌ يوم الجمعة    -ر ي الله عنهما-ل مه؛ لحديث جابر بن عبد الله  الخطيبَ أو ك 

له: فقال  وسَلَّم يطبُ  عليه  صَلَّى اللهُ  والن بي  »فَصَلِ     المسجد  قال:  لا،  قال:  »أَصَلَّيْتَ؟«، 
: أن  رجلاا دخل المسجدَ يومَ الجمعة  -ر ي الله عنه-ولحديث أنس بن مالك    ،( 3 ركَْعَتَيْنِ« 

  -صلى اللهُ عليه وسَلَّم -قائمٌ يطب، فاستقبل رسولَ الله    -صلى اللهُ عليه وسَلَّم -سول الله  ور 
قائماا، ثم  قال: يا رسول الله؛ هلكتِ الأموال، وانقطعتِ السُّبُل، فادعُْ اَلله أن يةُِيثيَنَا، قال: فرفع  

 .( 4  ثيْنَا...«»اللَّهُمَّ أغَِ   يديه، ثم  قال:  -صلى اللهُ عليه وسَلَّم-النَّبي  
 

= 

 . 622،  ( هي1410دار الفكر، دمشق: دار الفكر المعاصر، ، بيروت:  1 ط
الصحيح"،(  1   المسند  "الجامع  يطب  البخاري،  والإمام  الإنصات  باب  الجمعة،  ؛  414:  2  ، كتاب 

 .  137: 6، كتاب الجمعة، باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، "المسند الصحيح"،  ومسلم
 . [ 875الحديث ]   ، ( 597:  2  كتاب الجمعة، باب التحية والإمام يطب، ،  مسلم، "المسند الصحيح" (  2  
الصحيح"،    (3   المسند  "الجامع  ركعتين  البخاري،  صلى  يطب  والإمام  جاء  من  باب  الجمعة،  كتاب 

 [.931الحديث ] ،12: 2 ، خفيفتين
،  28:  2،  الجامع كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في المسجد    البخاري، "الجامع المسند الصحيح"،  (4  

 [. 1013الحديث ]
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النبي   عليه وسَلَّم -ويرد على هذا أن  وجوب الصلاة على  مخص ص بترك   -صلى اللهُ 
أحد  وليس  مخص صاا،  عمومه  فكان  النفل،  أو  الفرض  بصلاة  انشةاله  حال  عليه  الصلاة 

 العمومين أولى من الآخر. 
النبي     الصلاةويجاب: بأن    عليه وسَلَّم -مشتملة على الصلاة على  كما في    -صلى اللهُ 

 . -صلى اللهُ عليه وسَلَّم -شأن الصلوات الإبراهيمية، فلا يكون تاركا للأمر الوارد في الصلاة عليه 
 -صلى اللهُ عليه وسَلَّم-وإن سلم بإقرار التخصيص فيبقى عموم الصلاة على النبي    

 ة مخص صاته، وهو أقرب إلى العامِ  المحفوظ. أقوى من عموم الإنصات لقل  
؛ لأن  العموم المحفوظ  -صلى اللهُ عليه وسَلَّم -وعليه: يرجح عموم الأمر بالصلاة على الن بي 

 أولى بالتقديم من العموم الذي دخله التخصيص، هذا من جهة.   التخصيص الذي لا يدخله  
ا هو الكلام الذي يحصل به   ومن جهة أخرى: فإن  الل ةو المنهي عنه يوم الجمعة،  إنم 
 التشويش والاشتةال عن الخطبة، وهذا إنما يكون في حالتين: 

 مكالمة الناس؛ لأن  المراد بالإنصات هو السكوت عن مكالمة الناس مطلقاا.  –  1
 رفع الصوت الذي يشةل عن استماع الخطبة.  –  2

 -صلى الله عليه وسلم -".. نعم، الأمر بالصلاة على النبي    :جاء في "نيل الأوطار"
ذكره   يعم كل كلام،    يعُمّ عند  الخطبة  حال  الكلام  عن  والنهي  الأوقات،  فيتعارض جميع 
النبي  العمومان الصلاة على  عند ذكره   -صلى الله عليه وسلم    -، ولكنه يرجح مشروعية 

لا حال الخطبة ما سيأع في تفسير اللةو من اختصاصه بالكلام الباطل الذي لا أصل له، لو 
اختصاص  على  دليلٌ  فيه  يَْطُب(:  قوله:  والِإمَامُ  بالتعميم،  القا ية  الأدلة  من  سيأع  ما 

 . (1  النهي بحال الخطبة، ورد على من أوجب الإنصات من خروج الإمام
مسالك  ومبينا  الجزئية  هذه  في  العمومين  بين  التعارض  مقرراا  الأحوذي"  "تحفة  وفي 

أن   العمومات المتعارضةالفقهاء في الجمع والترجيح قال: "والأولى عندي في الجمع بين هذه  
المراد   وكذا  الناس،  مكالمة  عن  النهي  الخطبة،  حال  في  التكلم  عن  بالنهي  المراد  يقال: 

، فإذا سكت (2  عن مكالمة الناس دون ذكر الله، كما اختاره ابن خزيمةبالإنصات: السكوت  
 

 . 324:  3"، نيل الأوطار الشوكاني، "( 1  
المةيرة  (2   بن  بن خزيمة  إسحاق  بن  بكر محمد  " أبو  ابن خزيمة ،  مصطفى  ". تحقيصحيح  د. محمد  ق: 

 . 138: 3، ( المكتب الإسلامي،  بيروت: الأعظمي
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ورد السلام سرا في نفسه أو شمت العاطس سرا أو صلى   ،في حال الخطبة عن مكالمة الناس
عند ذكره يكون عاملا بكل ما ذكر من النهي والأمر،    -صلى الله عليه وسلم    -على النبي  

ة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا في نفسه في حال وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلا
الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللََّّ وَمَلائَِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِ  يَا أيَيُّهَا الَّذِينَ 

 . (1    [56آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِ مُوا تَسْلِيماا﴾ ]الأحزاب:
صَلُّوا عَلَيْهِ في "البناية": "فإن قلتَ: توجه عليه أمران: أحدهما: ﴿قال العيني الحنفي  

وَأنَصِتُواْ وَسَلِ مُوا لهَُ  فاَسْتَمِعُواْ  الْقُرْآنُ  قرُىِءَ  ﴿وَإِذَا  تعالى:  قوله  الآخر:  والأمر   ،﴾.  ﴾..
نزلت في الخطبة204]الأعراف: قال مجاهد:  قلتُ:   ، [؛  يفوِ ت الآخر،  والاشتةال بأحدهما 

 . (2 يكون آتياا بموجب الأمرين"  ،صلى في نفسه وأنصت وسكت  إذا
الحقيقة  على  الشرعية  الحقيقة  تقديم  العموم:  ألفاظ  في  الترجيح  قواعد  من  أن  فتبين 

 وكذا تقديم العموم المحفوظ على العموم الذي دخله تخصيص.   ،اللةوية في اللفظ العام 

 أعيان الحكم على ما دونه من العموم:المطلب الخامس: ترجيح اللفظ العام في 

م الأعم، كأن يكون أحدهما ومعناها : إذا تعارض عمومان أحدهما أعمُّ من الآخر، قُدِ 
 شاملاا للأجناس؛ فإنه يقدم على العام الذي يعم الجنس الواحد. 

 النهي عن البيع قبل القبض: ففي هذه المسألة نصان:   مثال ذلك:
 ، ( 3  صلى الله عليه وسلم »نَهىَ عَنْ بيَيْعِ الطَّعَامِ قيَبْلَ الْقَبْضِ«الأول: ما روي أن  النبي   

 

".  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيي، "العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفور  و أب  انظر: (1  
 . 33:  3، (دار الكتب العلمية  بيروت: 

العينى   (2   الدين  بدر  الحنفى  بن حسين  أحمد  بن  بن موسى  أحمد  بن  البناية شرح  "  ،أبو محمد محمود 
 . (323: 2(، م 2000  -هي  1420 ، دار الكتب العلمية، بيروت:  1".  طالهداية

  ؛ كتاب البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك   البخاري، "الجامع المسند الصحيح"،   ( 3  
أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام  » قال:    -ر ي الله عنهما   -من حديث عباس  
يقبض  يباع حتى  ]   ، 68:  3«،  أن  الصحيح"،  مسلم [؛  2135الحديث  "المسند  البي ،  باب  كتاب  ع، 

القبض  قبل  المبيع  بيع  ]   ، 1159:  3،  بطلان  بإسناد  1525الحديث  ماجه  وابن  داود  أبو  وروى   .]
عَبَّاس  عن    ، صحيح  قال   -ر ي الله عنهما -  ابْن  الطَّعَامِ » :  أنه  مِثْلَ  شَيْء     و أب انظر:    «. وَأَحْسِبُ كُلَّ 
السِ جِسْتاني    : داود  إسحاق  بن  الأشعث  بن  داود "،  سليمان  أبي  الأرناؤوط،  ".  سنن  شعَيب  تحقيق: 

= 
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 قبل القبض.   جنس المطعوم فهو عام في النهي عن بيع  
ليس  ما  تبع  »لا  مطلقاا؛ كحديث:  القبض  قبل  البيع  عن  النهي  أحاديث  الثاني: 

عمُّ من الأول في أعيان الحكم، فهذا أ   (2  وحديث: »نَهىَ عَنْ بيَيْعِ مَا لمَْ ييُقْبَضْ«   ،(1  عندك«
 قبل القبض.   سائر الأجناسإذ إنه عام في النهي عن بيع  

على اللفظ العام المضاف إلى جنس   ، فيرجح اللفظ الأعم وهو » بيَيْع مَا لمَْ ييُقْبَضْ«
 : »بيَيْع الطَّعَامِ قيَبْلَ الْقَبْضِ«. -صلى الله عليه وسلم   -الطعام وهو قوله 

 ، وهو  عيغ.(3 فصول أنه لا تعارض بينهماوذكر الجصاص في ال

 
= 

بللي،  قره  العالمية،  ،  1 ط   ومَحمَّد كامِل  الرسالة  الحديث    ، 282:  3  ، ( م 2009  -هي    1430دار 
 مصر:    تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،   ". سنن ابن ماجه ، " عبد الله محمد بن يزيد القزويني   بو أ [؛  3497] 

  . [ 2227الحديث ]   ، 749:  2،  ( فيصل عيسى البابي الحلبي   -دار إحياء الكتب العربية  
الترمذي"،  (  1   "سنن  البيوع الترمذي،  ]  ، 526:  3،  كتاب  داود  [؛1232الحديث  أبي  وأبو  "سنن   ،

عنده  داود"، ليس  ما  يبيع  الرجل  البيوع، باب في  الحديث ]283:  3  ،كتاب  وقال:    ، [3503، 
قال الشيخ تقي الدين في آخر الاقتراح:  ":  قال ابن الملقنحديث حكيم بن حزام حديث حسن، و 

الشيخين"   شرط  على    الشافعي  أحمد  بن   علي   بن  عمر  حفص  أبي   الدين  سراج  :الملقن   ابن وهو 
"تحفة تحقيق   أدلة   إلى  المحتاج  المصري،  دار1اللحياني،  ط  سعاف  بن  الله  عبد :  المنهاج".    ، مكة: 

 . 206: 2، ه(1406 حراء،
  ". الهدايةنصب الراية لأحاديث  ، في "( قال جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسغ بن محمد الزيلعي 2  

عوامة،   محمد  بيروت:  1 طتحقيق:  والنشر،  للطباعة  الريان  جدة:  مؤسسة  للثقافة  ،  القبلة  دار 
  ، عن ابن عمر، : "فيه أحاديث: منها ما أخرجه أبو داود32: 4 ، (م 1997 -هي1418الإسلامية، 

رسول الله أ وسلم-  ن  عليه  إلى  »   -صلى الله  التجار  يحوزها  تبتاع حتى  حيث  السلع  تباع  أن  نهى 
ن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وصححه، وقال في التنقيح:  ، انتهى. ورواه اب«رحالهم

ابن الملقن سراج الدين أبو    انظر: و   في سنده عبيد، فإن ابن إسحاق صرح فيه بالتحديث، انتهى". 
المصري  الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  "حفص  المنير،  البدر  الرياض:  1 ط  ".خلاصة  مكتبة  ، 

 (. 2/70   ( م1989 - هي1410الرشد، 
 . 204: 4"،  الفصول في الأصولابن أبي بكر الرازي الحنفي، "( 3  
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 المطلب السادس: الترجيح بالاحتياط، والأحوط في باب العموم:

أحوط  حكماا  يتضمن  أحدهما  عامان  نصان  تعارض  إذا  أنه  معناها:  القاعدة  وهذه 
الحظر،   على  أحدهما  يدل  عليه؛ كأن  الأول  فييُقَد م  الأولى،  فيه خلاف  والآخر  للمكلغ، 
على  أحدهما  دل  إذا  وكذا:  أحوط،  لأنه  الحظر؛  على  الدال  قدم  الإباحة،  على  والآخر 

 الندب، والآخر على الإباحة، قدم الدال على الوجوب أو الندب؛ لأنه أحوط. 
القا ي "قال  الرو ة:  في  لأنه (1 قال  الحاظر؛  قدم  والمبيح  الحاظر  تعارض  وإذا   :

 . (2  أحوط"
لحديث عن الترجيح بالمدلول: "النوع الثاني: أن يكون وفي إرشاد الفحول في صدد ا 

 .(3  أحدهما أقرب إلى الاحتياط، فإنه أرجح" 
قاعدة:  العموم ومثال ذلك حرمة الجمع بين الأختين المسألة تحت  وقد تقدمت   ،

 الذي لم يدخله تخصيص يرجح على الذي لم يدخله(. 
تقديم عموم حرمة الجمع بين الأختين ووجه إدخال هذه المسألة في هذه القاعدة: أن  

 أحوط للمكلغ.  ،حتى في ملك اليمين
ملك  في  حتى  الأختين  بين  الجمع  حرمة  عموم  ترجيح  معللاا  "المستصفى"  في  قال 

]النساء: الُأخْتَيْنِ﴾  بَيْنَ  تَجْمَعُوا  ﴿وَأَنْ  قوله:  أن  "الثاني:  ذكر    ، [23اليمين:  بعد  سيق 
الاستقصاء على  الحرائر والإماء،  المحرمات، وعدها  تعُمُّ  لمحُرماتٍ  مَا   إلحاقاً  وقوله: ﴿أوَْ 

ما سيق لبيان المحللات قصدا، بل في معرض الثناء على أهل   ، [3مَلَكَتْ أيَْماَنكُُمْ﴾ ]النساء:
البيان" قصد  منه  يظهر  فلا  والسراري،  الزوجات  غير  عن  فروجهم  الحافظين  . (4  التقوى 

أن الآية لم تسق قصداا لبيان ما يحل من النساء، بل لمدح أهل   -الله  رحمه    -ومقصود الةزالي 
 التقوى.

 

 . محمد، أبو يعلى الفراء الحنبلي محمد بن الحسين بن  (1  
 . 391"، رو ة الناظر ابن قدامة، "( 2  
 . 271: 2"، إرشاد الفحول الشوكاني، "( 3  
 . 255 "،المستصفى"  الةزالي،( 4  
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 ها زوجها إذا كانت حاملاً: نومثال ذلك أيضاً: عدة المتوفى ع 
الاعتداد  المتوفى عنها زوجها  الحامل  أوجب على  الآيتين  فعلى مذهب من جمع بين 

و ع   وأجلِ  والعشر،  الأشهر  الأربعة  أجلِ  الأجلين،  أبي بأبعد  بن  علي  قول  وهو  الحمل، 
 .ر ي الله عنهم  طالب وابن عباس

وقصدهم من ذلك الاحتياط؛ لأنه قد تأتى لهم هنا إذ كان التعارض في مقدار زمنين 
فيصير معنى هذه الآية ﴿وَأوُلاتُ  فيه الآخر وزيادة،  الذي يتحقق  العمل بأوسعهما  فأمكن 

ما لم تكن في عدة وفاة، ويكون معنى آية سورة البقرة:   ،لَهُنَّ﴾الْأَحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حمَْ 
تكن حوامل،  ما لم  وعشرا،  أشهر  أربعة  يتربصن بأنفسهن  المتوفين  إلى   وأزواج  تربصا  فيزدن 

يَتَربََّصْنَ  أزَْوَاجاا  وَيَذَرُونَ  مِنْكُمْ  ييُتيَوَفيَّوْنَ  ﴿وَالَّذِينَ  عموم:  تخصيص  يجوز  ولا  الحمل.  و ع 
]البقرة: بِأنَيْفُ  وَعَشْراا﴾  أَشْهُر   أرَْبيَعَةَ  أَنْ   ،[234سِهِنَّ  أَجَلُهُنَّ  الْأَحْماَلِ  ﴿وَأوُلاتُ  آية:  في  بما 

بالنظر إلى الحوامل المتوفى عنهن، إذ لا يجوز أن تنتهي عدة   ،من خصوص  ،يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
لها من عدة زوجها، الحامل المتوفى عنها التي مضت عليها أربعة أشهر وعشر قبل و ع حم

وهي في حالة حمل؛ لأن ذلك مقرر بطلانه من عدة أدلة في الشريعة لا خلاف فيها، وإلى 
 هذا ذهب ابن أبي ليلى. 

مِنَ   عُظْمٌ  فِيهِ  مَجْلِس   إِلَى  »جَلَسْتُ  قاَلَ:  سِيريِنَ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ عنْ  البخاري  وفي صحيح 
وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ  عَةَ    الْأنَْصَارِ،  بَةَ في شَأْنِ سُبيَييْ عُتيْ بْنِ  عَبْدِ اِلله  ليَيْلَى، فَذكََرْتُ حَدِيثَ  بْنُ أَبي 

ذَبْتُ  بنِْتِ الْحاَرِثِ، فيَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لَا ييَقُولُ ذَلِكَ، فيَقُلْتُ: إِني ِ لَجرَيِءٌ إِنْ كَ 
، وَرَفَعَ صَوْتهَُ، قاَلَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فيَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِر ، أوَْ مَالِكَ  عَلَى رَجُل  في جَانِبِ الْكُوفَةِ 

هَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ؟ فيَقَالَ: قاَلَ   ، قيُلْتُ: كَيْغَ كَانَ قيَوْلُ ابْنِ مَسْعُود  في الْمُتيَوَفىَّ عَنيْ بْنَ عَوْف 
هَا التيَّ    -ةْلِيظَ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهاَ الرُّخْصَةَ؟ لنَيَزلََتْ سُورةَُ النِ سَاءِ الْقُصْرَى  ابْنُ مَسْعُود : أَتَجْعَلُونَ عَلَييْ

 . ( 1 بيَعْدَ الطُّولَى«  -أي سورة الطلاق  
 

الصحيح"،  (1   المسند  "الجامع  باب    البخاري،  القرآن،  تفسير  ويذرون    كتاب:  منكم  يتوفون  والذين 
]  ، (30:  6،  ( أزواجا في  4532الحديث  وأيضاا  باب  [؛  القرآن،  تفسير  الأحمال   كتاب  وأولات 

حملهن( يضعن  أن  ]  ،156:  6  ،أجلهن  بالقُصْرى  ،[4910الحديث  الطلاق،    :والمراد  سورة 
 . سورة البقرة :وبالطولى 
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، وَأبَوُ هُرَييْرةََ جَالِسٌ عِنْدَهُ،  وفي البخاري عن أبي سَلَمَةَ قاَلَ: »جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاس 
لَةا فيَقَالَ:   : آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قيُلْتُ   ؟ أفَْتِنِي في امْرأَةَ  وَلَدَتْ بيَعْدَ زَوْجِهَا بِأرَْبعَِيَن ليَيْ فيَقَالَ ابْنُ عَبَّاس 

 قاَلَ أبَوُ هُرَييْرةََ: أنََا مَعَ ابْنِ أَخِي، ييَعْنِي أَباَ   ،أنََا: ﴿وَأوُلاتُ الَأحْماَلِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾
عَةَ  سُبيَييْ زَوْجُ  قتُِلَ  فيَقَالَتْ:  يَسْأَلُهاَ،  سَلَمَةَ  أمُِ   إِلَى  غُلَامَهُ كُرَييْباا  عَبَّاس   ابْنُ  فأََرْسَلَ   سَلَمَةَ، 

لَةا، فَخُطِبَتْ، فأَنَْكَحَهَا رَسُولُ اِلله صَلَّ   الْأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبيْلَى، فيَوََ عَتْ  ى بيَعْدَ مَوْتهِِ بِأرَْبعَِيَن ليَيْ
 . (1  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكََانَ أبَوُ السَّنَابِلِ فِيمَنْ خَطبَيَهَا« 

حبلى وهي  الأسلمية  سُبيعة  زوج  مات  أنه  بأربعين   ، والتحقيق:  موته  بعد  فو عت 
ولم   ، فخطبت  ،ليلة قوله،  عن  عباس رجع  ابن  إن  بعضهم:  قال  وقد  رسول الله،  فأنكحها 

ومما بقي من   ،وبهذا ينتهي البحث حسب المتاح للنشر  .(2  يذكر رجوعه في حديث أبي سلمة
قاعدة: تقديم الأصح و  ، وتطبيقاتها في العموم  ، قاعدة: الترجيح بالاستصحاب  :هذه القواعد 
 .وبالله التوفيق .موموتطبيقاتها في الع ،على الصحيح

 
  

 

كتاب تفسير القرآن، باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن    ،" البخاري، "الجامع المسند الصحيح(  1  
أن  وأيضاا:    ،[4909لحديث ]، ا155  :6،  حملهن  أجلهن  الطلاق، باب وأولات الأحمال  كتاب 

حملهن ]56  : 7  ، يضعن  الحديث  الصحيح ومسلم   [؛5318،  "المسند  باب    ،"،  الطلاق،  كتاب 
 . [ 1485، الحديث ]201: 4 ، انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بو ع الحمل 

 . 289، 288:  28"، التحرير والتنوير ابن عاشور، " انظر:  (2  
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 الخاتمة

  النتائج:
 : بعون الله وتوفيقه توصلت لاستخلاص هذه النتائج

المتعار ين؛ لما فيه من سبب معتبر يجعل  -1 الدليلين  الترجيح: تقديم المجتهد لأحد 
 العمل به أوْلى من الآخر. 

القطعيات -2 في  للترجيح  مجال  ولا  الظنيات  على  يقتصر  الترجيح  ويمتنع ،  محل 
 الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين. 

الضابط في الترجيح: أنه متى اقترن بأحد الدليلين ما يقويه ويةلب جانبه وحصل  -3
 أفاد ذلك ترجيحه على الدليل الآخر. ،بذلك الاقتران زيادة ظن

 حكم التعارض في باب العموم: -4
 ووقوعه. على جوازه   متفقٌ : التعارض بين عمومين بمرجح

 فالأغلب على جوازه، خلافا للبعض. :  وأما التعارض بين عمومين من غير مرجح
 يجب تقديم أحد العمومين عند التعارض بوجه من وجوه الترجيح. -5
قواعد الترجيح بين النصوص الشرعية أعم من قواعد ترجيح العموم عند التعارض،  -6

واللفظ، والمدلول، والترجيح   تشمل سائر القواعد الشاملة للسند، والمتن، :  فالأولى
 بينما قواعد ترجيح العموم تقتصر على بعض ذلك.   ، باعتبار أمور خارجة

 :البحث هي هذا  المزبورة في    قواعد ترجيح العموم عند التعارض -7
 . العموم المحفوظ يقدم على العموم المخصوص  الأولى:
فالعموم الذاع يقدم على ما   ،العموم الأقوى صيةة يقدم على الأ عغ صيةة  الثانية:

 دونه من الألفاظ التي تفيد العموم بالمتعلقات. 
 اللفظ العام الدال على النهي يقدم على اللفظ العام الدال على الإباحة.   الثالثة:
 تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللةوية في اللفظ العام. الرابعة:  
 ترجيح العلة   ، كم على ما دونه من العمومترجيح اللفظ العام في أعيان الحالخامسة:  

 الأعم على العلة العامة(. 
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  : قاعدة العمل بالأحوط، أو الخروج من الخلاف. السادسة
قد يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من قاعدة من قواعد الترجيح في جانب واحد،  -8

هذه   وفي  مرجح،  عام  لفظ  لكل  يكون  بحيث  الترجيح  أوجه  تتعدد  الحالة وقد 
 ينبةي المصير إلى الأقوى. 

 التوصيات: 
من  عليها  والتفريع  الفرعيات،  واستقراء  الترجيح،  قواعد  البحث في  من  بمزيد  أوصي 

 قبل الباحثين.
 والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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